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 - مقارنة دراسة - والتجريم الإباحة بين الانتحار في الشروعنوان: الع

 د.خالد الشمري المشرف على الرسالة: 

يتناول هذا البحث إحدى المواضيع الهامة؛ ألَا وهو الشروع في الانتحار، ذلك أنّ هذِه الظاهرة 

ي كسبب  مُباشر  للوفاةِ، وذلك بِناءً على تقرير  نشرته تأتي في المرتبةِ الثانيةِ على الصعيد الدول

؛ بعنوان: " الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية. ويصحُّ ٢٠١٤مُنظمة الصحة العالمية في عام 

، إنّ ظاهرة الشروع في الانتحار، تُعدُّ مُشكلة اجتماعيّة خطيرة بامتياز، وهي  القول عن صواب 

لعميقِ الذي يقودُ بداهةً إلى تداول الأفكار الانتحارية أو المُحاولة الفعليّة تُعبّرُ عن اليأسِ والضياع ا

للشروع فيه. وعليه، تُناقش هذه الاطروحة بداية، التعاريف المُرتبطة بالانتحار في مختلف العلوم، 

ع في على اعتبار أنّه مرتبط ارتباطًا بجريمة الشروع في الانتحار. كما تناولنا ما يتشابه مع الشرو 

الانتحار، مثل القتل أو التحريض على الانتحار، والكثير من المفاهيم الذي قد تتشابه على القارئ 

 مع مفهومنا الرئيسي.

في حين تناول المبحث الثاني، مسالك التشريعات المختلفة في كيفيّة التعاطي مع هذه المسألة، 

هجتهُ بعض الدول التي اتبعت سياسة تجريمية، والتي توزّعت ضِمن اتّجاهينِ جامعين: اتّجاهٌ أوّل، انت

حيث أنّها جرمت جريمة الشروع في الانتحار وتخيّرنا موقف المُشرّعين الإماراتي والهندي كمثال  

عمليّ  مُطبّق في الواقع. وعلى الكفة الأخرى، تأتي السياسة الغير تجريمية، والتي تبنّتها اليابان 

تجريم هذا الفعل، بل عملَا على طرحِ مُبادرات ومساعي واضحة  وفرنسا، ذلك أنّهما اعتنقَا عدم

 للحدّ من هذه الظاهرة؛ أي أنّهما على الرُّغم من عدم تجريم هذا الفعل، إلّا أنّهما لم تُهمله.



 ث
 

وختامًا، تمت مُناقشة مدى مُلاءمة التجريم والعقاب في فعل الشروع في الانتحار، حيث تناولنا هذا 

، هو -بل وأهمّها-جريمة، وعرضنا الحُجج التي تدحض هذه الصفة عنه: أولها  الفعل باعتبارهِ 

كيفية الشروع في فعل  لا يُمثل في أصلهِ جناية أو جنحة؛ ممّا يُعدُّ مُخالفًا لنصوص القانون 

الواضحة. وعلى الصعيد العقابي، تناولنا مدى تناسق عقوبة الشروع في الانتحار، مع كلّ من 

والتي تتكوّن من: الإيلامِ المقصودِ، والتناسب، وأغراض العقوبة التي بدورها نراها  عناصر العقوبة

تسقط واحدة تِلو الأخرى في جريمة الشروع في الانتحار؛ ممّا يعطي دلالة واضحة، على أنّ تجريم 

 الشروع في الانتحار ليس الخطوة الأنسب للتعامل مع هذه الظاهرة. 
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ABSTRACT 

Attempted Suicide between Authorization and Prohibition  - comparative 

study - 

This research deals with one of the most critical subjects which is attempted suicide. This 

phenomenon is ranked second worldwide as a direct cause of death, according to a 2014 World 

Health Organization report. "Suicide prevention is a universal necessity. It is accurate to argue 

that attempted suicide is a quintessential, major social problem. It also reflects the profound 

loss and despair that often lead to suicidal ideas or actual attempts. Given that suicide is 

intrinsically tied to the crime of attempted suicide, this thesis first discusses the definitions of 

suicide within different sciences. We have also addressed concepts that the reader may find 

identical to our main subject, such as murder or inciting others to commit suicide.   

While the second section discussed the many legislative approaches to this issue, which 

generally followed two trends: Some nations that adopted a criminal policy followed the first 

trend and made attempted suicide a crime. the first trend was embraced by some nations with a 

strict penal code and considered attempted suicides crimes. We selected the Emirati and Indian 

legislators' positions as a useful, practical example. 

The non-criminal approach, on the other hand, was adopted by Japan and France because they 

supported the decriminalization of attempted suicide but instead tried to provide distinct 

initiatives and efforts to reduce it. In other words, even if they did not criminalise this act, they 

did not ignore it.   

Finally, we discussed the appropriateness of criminalization and punishment for the attempted 

suicide. We considered it as a crime. We have highlighted the arguments opposing this 

description.  The first, and perhaps most crucial argument, is how to undertake an act that does 

not initially qualify as a felony or a misdemeanour. This is regarded as a violation of the clearly 

stated laws. 

At the punitive level, we have examined the degree to which the punishment for attempted 

suicide is consistent with each of the elements of the punishment, which include: intentional 

pain, proportionality, and the purposes of the punishment, which we have noticed declining one 

by one for the crime of attempted suicide. This clearly shows that criminalizing attempted 

suicide is not the best course of action to address this phenomenon. 
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 شكر وتقدير

 من لا يشكر الناس لا يشكر الله {: }  صلى الله عليه وسلمولقول النبي 

فضل الوكان له  قدّم لي يد العون والمساعدة،لى كل من إالشكر والعرفان  أصدق عباراته بأتوجّ  

خص بالشكر مشرفي أو  ؛طروحةاستكمال هذه الأ علىفي مساعدتي -لىبعد الله سبحانه وتعا-

طروحة بالشكل بمعلومة أو وقت لإنجاز هذه الأ يلذي لم يبخل علتور خالد الشمري االفاضل الدك

 .فاضل في العمل والجامعةوزملائي الأ ،المطلوب

 السنوات ي احتضنتني في كنفها طوالتجامعة قطر ال ؛لجامعتي العزيزةالشكر موصولٌ كذلك و 

 فلها والله كل الشكر والامتنان على ما تقدمه. ،الماضية بعالس

سبب استمراري ؛ أختي العزيزة سارة، فهي ساندني وكان معيطالما لكتف الثابت الذي ا أنسىلا كما 

 ، فشكرًا لها من القلب. وتفوقي

 

 

 الباحثة                                                                   

 أسماء المهندي

  



 خ
 

 الإهداء

 
 
 

مراحل عمري المختلفة وأول قضية  أهدي جهدي المتواضع إلى قضيتي الأولى التي عاصرت

أصحاب حق عرفها وعيي إلى فلسطين وإلى شعب فلسطين الصامد الأبي الحرّ، الذي اختلطت 

 بسببه دموعي بعملي في هذه الرسالة.

وأقول ما قاله نزار قباني:" غداً، غداً سيزهر الليمون وتفرحُ السنابلُ الخضراءُ والزيتون وتضحكُ 

ئمُ المهاجرة إلى السقوفِ الطاهرةالعيون وترجعُ الحما  

 ويرجعُ الأطفالُ يلعبون ويلتقي الآباءُ والبنون على رباك الزاهرة

 يا بلدي يا بلد السلام والزيتون. "

 دمتم رمزاً للصمود والإيمان.
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 المقدمة

إلى نِظام القوّة؛ أملًا منه في اقتصاصِ حقّه الطبيعي  ، تخيّر الإنسان الّلجوءالحياة البشرية ظُهور ع بدايةم

بيدهِ، وبسطِ هيمنتهِ وسيطرتهِ على الآخر. إنّ هذا الأمر الواقعَ، أفرزَ بداهةً حالةً من الفوضَى العارمة، 

ر طوّ ولكن مع تجعلت من مسألةِ انتهاكِ الأرواحِ والتعدّي عليها من المسائلِ المُتاحةِ والشائعةِ لدى الجميع. 

؛ تحوّلت بمُقتضاها من مرحلة البدائيّة المُتميّزة بطابع الوحشيّة رور البشرية بالعديد من العصورومُ  ،الزمن

وسيادة القانون؛ ترسيخًا لمُقومات التعايش  التنظيم، إلى مرحلة جديدة  وعصر  جديد  قوامه التنظيموعدم 

سيادة القانون تجلّت من خِلال استحداث قواعدَ  وعليه، يُمكن القول عن صواب، إنّ  بين الجميع. السلمي

قانونيّة ناظمة لمُختلف مشاغِل واهتمامات الحياة المدنيّة للكائن الإنساني. كما يُمكن القول عن وجاهة، إنّ 

وهي هذا الانتظام وفق منظومة قانونية وتشريعيّة، أهمّ ما يُميّزها أنّ تطبيقها محصورٌ بيدِ جِهة  واحدة؛ 

فراد في المجتمع سلوكيات الأ تنظيمُ  . وهدفها الأوّلي والرئيس؛ هوالقضائية بالدولة دون غيرهاالسلطة 

ن توجد مصالح جديرة أفترض يُ  ،قاعدة قانونية عند سنّ  ، فإنّهلذا .رتكبةمن الجرائم المُ  والحدُّ  ،وتهذيبها

الأمر المُلاحظُ أيضًا، و  .ختلفةم المُ متلكاتهومُ  ،رواحهمأعراضهم و أ و  ،فراد الماليةحقوق الأ :مثل ،بالحماية

وهو  ،من نفسه نسانوهي حماية الإ ؛مرحلة جديدة ليدخل أوجه الحِماية السابق ذِكرها تخطّى المشرع أنّ 

 عل الشروع في الانتحار.عاقبة على فِ وهو المُ  ؛موضوع بحثنا هذا

وذلك  ،في هذا العصر الدّارجةِ  القضايا همّ أ من  تُعدُّ  قضية الانتحار تأسيسًا على ما تقدّم، يُمكن القول إنّ  

لإحصائية نشرتها منظمة الصحة  اووفقً  ذلك أنّه ،ف  عداد المرصودة حول العالم دون توقّ بسبب تفاقم الأ

حالة وفاة حول العالم ناتجة عن الانتحار في  ٨٠٤٠٠٠لى ما يزيد عن إ تقدير الحالات لُ صِ يَ ية العالم

الاضطرابات النفسية  نّ إلى أ ٢٠٢٠نشرتها جامعة كاليفورنيا في عام خلصت دراسة كما  .٢٠١٢1عام 

                                                      
 .١٢، الصفحة ٢٠١٤ ،منظمة الصحة العالمية الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية، مصر، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 1
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 ودراستها في هذه القضية القانوني مما يجعل البحث ؛في الأسباب المؤدية للانتحار ارً ؤثِّ مُ  عاملاً  لُ شكِّ تُ 

 . هاو زيادة تفاقمأمن الإشكالية  ال في الحدِّ دور فعّ  من لما للقانون  ،في غاية الأهمية مر  أ بمثابة

نها فمِ  .الشروع في الانتحار فعل في مسالكها تجاه اختلفتومن الضرورة بمكان، الإشارة إلى أنّ التشريعات 

الشروع  مُ فكيف يُجر   ،التجريم من الفعل الأصلي ةصف الشروع يستمدُّ  نّ أ ذلك ،ر عدم المعاقبة عليهمن قرّ 

 ا الأمر، ومن التشريعات المُعبّرة عن هذا الاتجاه؛هذمع عدم منطقية هذا  ؟في الانتحار دون تجريم الانتحار

 ،الشخص المنتحر ضِ يحر بت يقوم وأمن يساهم  مُعاقبةَ  تر قرّ  هناك تشريعاتٌ أخرى،و  .هو التشريع المصري 

 لّ  عاقبة على كُ ر المُ قرّ  من ومنها .2الانجليزي التشريع  هذا ما أخذَ بهِ و  ،عاقبة على الشروع بنفسهالمُ دون 

حيث  ،ه المشرع القطري توجّ  هو هذا نّ أونلاحظ  فيه؛ والمساهمة عليه والتحريض ،في الانتحار من الشروع

:" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، أن من قانون العقوبات القطري على ٣٠٤ت المادة نصّ 

لانتحار، بأن وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ا

فقد نصت  ،التحريض على الانتحار ما فيما يخصّ . أ3"فعال التي تؤدي إلى الوفاة عادةأتى فعلًا من الأ

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من حرّض شخصاً : " أن من ذات القانون على ٣٠٥المادة 

فإذا كان المنتحر لم يبلغ السادسة  .ذلك أو ساعده بأي وسيلة على الانتحار، إذا تم الانتحار بناءً على

كان  اوإذ .سنواتعشرة، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر 

المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، عوقب الجاني بعقوبة القتل العمد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 

  4".أو قَبل الديةسبع سنوات، إذا عفا ولي الدم 

                                                      
دناه: أالمادة الثانية، تجدونه على الرابط  ،١٩٦١الإنجليزي لسنة  Suicide Actقانون  2

10/60-https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9  
 . ٣٠٤(، المادة٢٠٠٤( لسنة )١١قانون العقوبات القطري، رقم ) 3

 .٣٠٥(، المادة٢٠٠٤( لسنة )١١قانون العقوبات القطري، رقم ) 4

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60


3 
 

 في عدد   همفهوم الانتحار والشروع فيإلى ق تطرّ ست ذلك أنّها ،الظاهرةتفصيل هذه  ناقش هذه الورقة البحثيةتُ 

 ه منما يتشابه مع كلّ  ه وبينوالتفرقة بين ،منها تعاريف فقهاء القانون الجنائي ؛من العلوم المختلفة

مواقف التشريعات  تفصيلاً  ناقشتُ ثم  .و القتل الرحيمأ ،حارو التحريض على الانتأ ،القتل :مثل ،مصطلحال

المسلكينِ الواضِحين؛ أَلَا هما سياسة التجريم  من مسلك   لِّ لكُ  مثلة من الواقع العمليأمع وضع  ،المختلفة

 ن  إدائل المطروحة في تلك التشريعات تناول الب هذا إضافةً، إلى لفعل الشروع، وسياسة عدم تجريمه.

الجانب  أهمّها ؛العديد من النواحي فيالشروع  فعل مة تجريمءلامدى مُ تخلص نهايةً، إلى بيانِ ل .وجدت

 . تفصيلالعلى  التجريمي والعقابي

   إشكالية البحث:

 نّ أنرى  ،عداد الوفيات بسبب هذا الفعلأ وارتفاع  ،ف  توقّ  ونَ جمع دُ أمع تفاقم حالات الانتحار حول العالم 

 حُسنِ  تحتاج ، التيضخمةالعاطفية النفسية و العوامل ال جُملة  من في أساسًا تتمثل ؛ءهالأسباب القابعة ورا

 لازمة هي بِدورها. عايةورِ  إلى عِلاج   الحالة النفسية تحتاج إنّ ف ،لاج  عِ   إلىفكما يحتاج الجسدُ  .التعامل معها

عالجة هذه لمُ  ت بالسديدة أو الناجِعةِ ليس خطوةقد يُعدُّ  ،تأثيم الفعل ووضعه تحت طائلة التجريم فإنّ  وعليهِ،

 عاقبة على الشروع في الانتحار.مدى مشروعية المُ  يقودنا ضرورةً إلى مُناقشةِ  اممّ  ؛الظاهرة

واءمة تجريم هذا الفعل مع بمدى مُ  اقً تعلِّ ثير جريمة الشروع في الانتحار إشكالا مُ تُ  ،فمن الناحية القانونية

وعندما  .من الفعل الأصلي يُستمدُّ  تجريم فعل الشروعذلك أنّ  تفق عليها،المُ المبادئ القانونية المستقرة و 

عاقبة الشخص وذلك لاستحالة التجريم ومُ  ؛مجرّ بذاته غير مُ  الانتحار كفعل   نّ أنرى  ،لقي نظرة على ذلكنُ 

وبة المفروضة عقرات البرّ مُ مدى وجاهة تصلة بق لإشكالية أخرى مُ نتطرّ  ،خرآومن جانب  .الحياة مُفارقتهِ ل

 عل الشروع في الانتحار؟ لف امثل هذه العقوبة رادعً ساسيات التي تحيط بها؟ وهل فعلًا تُ لهذه الجريمة والأ

تم  ،عقوبة صحيحة عدّ تتوافر لتُ  ن  أ يجبُ  عناصرَ  قوبةِ للعُ  نّ أ إنّ هذه الإشكاليّات تجدُ مُنطلقها الرئيس، من

ق أغراض الجريمة حقّ يُ  ،يلام مقصود متناسبإ تمثّل في تحقّقت ؛ها على أسس قانونية متينة وسليمةؤ بنا
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 ذلك أنّه ،عقوبة الشروع في الانتحار تفتقر لتلك العناصر نّ أ  أنّ المُلاحظ،لاّ إ .المتهم عليها عاقبي يُ تال

يلامه بماله او حريته؟ إ عليه رؤثّ يُ حياته سفي هل من زهد  :وبسؤال بسيط للغاية نطرحه في هذا الصدد

التي -ومنها التشريع القطري -غلب التشريعاتأ  نّ أ حيث ،أهمية من تلك الأولى قلّ أن اعدّ يُ  الذان بدورهموال

  .و الحبسأعاقب ذلك الفعل بالغرامة المالية تُ  ،مسلك تجريم الشروع في الانتحار نتهجتا

 مثل: ،فرعية أسئلةالرئيسة عدة  اتع من هذه الإشكاليوتتفرّ 

 الانتحار؟ ماهية الشروع فيما هي  -

 ما الفرق بين الشروع في الانتحار وبين الانتحار؟ -

 واءمة موقف المشرع القطري مع المبادئ القانونية للعقوبة؟مدى مُ ما  -

 ق تجريم الشروع في الانتحار أغراض العقاب الأساسية؟حقّ هل يُ  -

 مكنة في حال عدم تجريم الشروع في الانتحار؟ما هي البدائل المُ  -

 في نهاية هذه الورقة البحثية. هذه التساؤلات الإجابة على التمكّن من آملين

 أهمية البحث: 

يكتسِبُ هذا البحث وجاهته البحثيّة، من جِهة كونه يُسلّط الضوء على طريقة التّعامل مع أحدِ الظواهر 

حول العالم حسب في عصرنا الراهن، بحُكمِ أنّها تُعدُّ السبب الرئيسي الثاني للوفاة الأكثر شُيوعًا واستشراءً 

هذه  إزاءَ هها ورغم اختلاف التشريعات في توجّ  .لا وهي ظاهرة الانتحارأ ؛تقرير منظمة الصحة العالمية

-ومن ضمنهم المشرع القطري موضوع الدراسة المقارنة للبحث-ذهب العديد من المشرعين  ، فقدالظاهرة

وتتمثل تلك  ،لم ينجح في سلب حياته هلاتجاه إيقاع العقوبة على الشخص الذي شرع في الانتحار ولكن

  .و الغرامةأالعقوبة في الحبس 

التعامل مع مسألة خطيرة تحدث في جميع المجتمعات  إيضاح أنّ حاولة في مُ  كذلك، أهمية البحث تجلّىوت

 مانّ إو  ا،الشخص القائم بالفعل ليس مجرمً  ذلك أنّ  ،غير سديد امرً أقد يكون  ،بالعقوبة-مثل مسألة الانتحار-
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ذلك أنّ الدافع  عليه. العقاب والجزاء توقيع وليس له، العون والمساعدة تقديمُ يد شخص مريض يحتاجُ  هو

 يؤثر عليه بشكل   ،عامل نفسي وعاطفي قوي  هو مانّ إو  دافعًا إجراميًا بالأساس،ليس  للإقدام على هذا الأمر،

حياته لضائقة  يُنهيشخص  :سبيل المثالعلى ف .الحياةفي زهد  شخص قد لاّ إزهق حياته فلن يُ  ؛خرآو بأ

الشروع لى قيامه بإوالسبب الذي أدى  ،ثقال كاهلهإمن المنطقي إيقاع الغرامة عليه و فهل  :بها مادية يمرّ 

ه؟ فقد تكون تلك عالجتُ  وء الوضع ولاتزيد هذه العقوبة من سُ  ألا؟ هو مالي ولفي الانتحار في المقام الأ

  كما يُقال. ذي تكسر ظهر الجملالريشة ال بمثابةالعقوبة 

 فيها يكون  يتوال ،ميزة لجريمة الشروع في الانتحارلى الطبيعة المُ إلى ضرورة التنويه إ ،بالإضافة هذا

 ؛ضها للخطري عرّ تتلك الحياة ال لأنّ  اقتصاصه ليتمّ  فليس هناك حقّ  ،الجاني والمجني عليه ذات الشخص

وحماية  ه،وعناصر  المجتمع فرادأحافظة على للمُ  هنّ أ لاّ إ ،خاطِئٌ أنّ هذا الفعل  ونحن نعي .هي حياته هو

 خاصة مع زيادة ،الوضع هذا معرفة الوسيلة الصحيحة للتعامل مع يجبُ  ؛العالم من تفاقم هذه الحالات

ماسة  هناك حاجة تأصبح في الوقت الراهن. وعليه، نحاء العالمأفي جميع  وانتشارها هذه الظاهرة تفاقم

 عادة النظر في وسائل التعامل معها. لحة لإمُ و 

وتطوير  ،حداث تغيير فعلي في المجتمعإمع  ،بين وجهة النظر الصحيحةن نٌ أ ،نأمل في نهاية هذا البحثو 

 الوضع الراهن.

 أهداف البحث:

توضيح و  ،لى إيصال صورة واضحة للعقوبة المفروضة على المنتحرإ ،يهدف هذا البحث بشكل أساسي

رض أ علىحداث تغيير فعلي وملموس إلى إ ،بالإضافة هذا .للأسس القانونية السليمة لاءمتهامُ مدى 

تي تحدث بسبب الانتحار حول ال حالات الوفاةللتقليص من  ؛من خلال إيجاد بدائل لتلك العقوبة ،الواقع

 .وذلك بالتعامل الصحيح مع هذه الظاهرة ،العالم وعدم تفاقمها

 



6 
 

 منهجية البحث:

الاطلاع على ظاهرة ماهية الانتحار وعرضها من  حيث تمّ  ،البحث على المنهج الوصفياعتمدت في هذا 
 قِبلِ  ختلفة منللحصول على الآراء المُ  عداد استبيان  إ  وقد تمّ  .وتجميع البيانات الخاصة بها ،جانب قانوني

ارنة في عدة توظيف منهج المق كما تمّ  .حصائيات بخصوص موضوع البحثإل إلى والتوصّ  ،فراد المجتمعأ
وبعد الاطلاع على -حيث  ،المنهج التحليلي والاستقرائي استخدام . هذا عِلاوة على،البحث منمواضع 

وهي صحة  ؛تفكيك المشكلة تمّ -مسالك التشريعات المختلفة في تجريم أو عدم تجريم الشروع في الانتحار
ه بعد البحث في الموضوع لتوضيح ؤ بنا وتوجيه النقد الذي تمّ  ،العقوبة المطروحة في هذا البحث ودراستها

 لنا إليها من هذا البحث.هم النتائج والتوصيات الذي توصّ أ ثم تقديم  .بشكل عميق الصورة التامة للقارئ 
 

 الدراسات السابقة:
المالك، عبدالله عبدالعزيز، جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار في القانون  -

 .القطري: دراسة مقارنة
حيث ناقش فيها الباحث على الانتحار  أو المساعدة كيز هذه الدراسة على جريمة التحريضيصب تر 

والظروف المشددة التي تم فرضها على بعض  وموقف المشرع القطري منهاأركانها و تلك الجريمة 
كما اتبع المنهج المقارن حيث قارن بين كل من منهاج  الحالات دون غيرها في صدد هذه الجريمة

وتم عرض بعض السوابق القضائية وتقديم ومنهاج التشريعات الأجنبية والعربية القطري  المشرع
ويتفق الباحث مع منهاج  الملاحظات عليها كما تمت مناقشة الشروع في الانتحار على نطاق ضيق

المشرع القطري فيما يخص فرض عقوبة على الشارع بالانتحار ووضع خيار أخر للقاضي بتطبيق 
 .الواردة في قانون الصحة النفسية القطري لاحترازية التدابير ا

العوضي، رأفت محمد، الأثر المترتب على الشروع في الانتحار وبيان أحكامة من  -
 منظور الشريعة والقانون.

الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الانتحار بشكل أساسي وعرض موقف كل تناقش هذه الدراسة 
حيث وعلى الرغم من اتجاه  تلك المواقفبين  لك الظاهرة واجراء مقارنةمن الشريعة والقانون تجاه ت

لا غاية ترجى من تهديد شخص  معظم القوانين الى عدم العقاب على الشروع في الانتحار كون أن
العقاب ببماله أو حريته وهو زهد بما هو أعظم الا وهي روحه الا أن الشريعة الإسلامية حرمت ووعدت 
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كما يرى الباحث أن من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى الانتحار  روحهحُرمة تهك لكل من شرع وان
خسارة الضغوطات النفسية ومعاقرة الكحول والاكتئاب الشديد والذي بدوره يرى أن لها اثار عديدة أولها 

التي وهبنا  المجتمع لعنصر من عناصره الفعالين مما يؤدي لنهاية المطاف إلى اهدار الطاقات البشرية
 .إياها الله عز وجل

 الصابري، أشرف، ظاهرة الانتحار بالمغرب بين ضرورة التجريم وأسباب الإباحة. -
سلطت هذه الدراسة الضوء على كل من جريمة الشروع في الانتحار والمساعدة على الانتحار حيث 

ة الجرمية وذلك على يرى الباحث أن في الجريمة الأولى الا وهي الشروع في الانتحار تنتفي الصف
الرغم من انتهاك حق الحياة فيها الا أن لها خاصية متميزة كون أنها جريمة ذاتيه وذلك كون أن الجاني 
والمجني عليه هم ذات الشخص مما يتهالك معه كذلك تحقيق الردع في تلك العقوبة فمن هانت عليه 

ى وهي جريمة المساعدة على الانتحار نفسه لن تهمه أمواله أو حريته أما فيما يخص الجريمة الأخر 
يجرم بذاته المساعدة على ناقش فيها الباحث المبررات التي دفعت المشرع المغربي لوضع نص خاص 

الانتحار والذي يمثل بدوره خروج عن القواعد العامة التي تقضي أن المشاركة في الجريمة تستمد صفتها 
 الاجرامية من الفعل الأصلي.

ماد، نطاق المواجهة الجنائية للانتحار: دراسة تأصيلية تحليلية في الهيتي، محمد ح -
 التشريعين البحريني والمقارن.

تناولت هذه الدراسة المواجهة الجنائية للانتحار حيث بداية ناقش الباحث أهمية هذه الظاهرة وتزايد 
هو فعل الانتحار وميزه الأرقام العالمية حول العالم للأشخاص القائمين بالانتحار وعرف هذا الفعل و 

عن ما يتشابه به ثم تطرق لمسالك التشريعات المختلفة حيث وبعد ما كانت التشريعات الأوروبية تطبق 
ولذلك العقوبة على جثة المنتحر أصبحت اليوم لا تستوجب العقاب على فعل الانتحار أو الشروع فيه 

يمة ولما كان الانتحار لا يُجرم وليس من مبررات عديدة منها أن الشروع بذاته لا يتحقق الا في جر 
اساسًا تجريمه لوفاة الشخص فلا يجوز العقاب على الشروع فيه كما أن غرض الردع السليم المنطق 

من العقوبة لا يتحقق وذلك ما دام الدوافع النفسية أو العاطفية التي دفعت الشخص على الانتحار لا 
ريني الذي لم يجرم الشروع في الانتحار عكس قلة من التشريعات المشرع البح هتزال قائمة وذلك ما انتهج

جريمة التحريض الخليجية التي عاقبت على الشروع في الانتحار مثل المشرع القطري كما ناقش الباحث 
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تلك  تفرض عقوبة علىوالمساعدة على الانتحار ومسالك التشريعات التي انقسمت إلى تشريعات 
 قب عليها.الأفعال وتشريعات لا تُعا

 

 خطة البحث:
 : ماهية الشروع في الانتحارأولمبحث  -１

 (ماهية الانتحار)المطلب الاول: 
 (الشروع في الانتحار)المطلب الثاني: 
 أخرى(الفرق بين الشروع في الانتحار ومفاهيم قانونية )المطلب الثالث: 

 ره ينقسم إلى:نتحار( والذي بدو شروع في الالل التشريعية)المواجهة  الثاني:المبحث   -２
 (السياسة التجريمية للشروع في الانتحارالمطلب الأول )
 (السياسة الغير تجريمية للشروع في الانتحارالمطلب الثاني )

 )مدى ملائمة تجريم الشروع في الانتحار في القانون القطري( والذي بدوره ينقسم إلى: الثالثالمبحث  -３
 المطلب الأول )الجانب التجريمي(

 ثاني )الجانب العقابي(المطلب ال
ونختم البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج التي توصلنا لها من هذا البحث بالإضافة إلى التوصيات المقترحة 

ةمن قبلنا أملين لنا ولكم الإفاد
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 ولالأ المبحث 

 ماهية الشروع في الانتحار

 تقسيم وتمهيد

هذه المُرتبطةِ بالأساسية  بدءًا استعراض المفاهيمتوجّبُ ي ،تكاملة لذهن القارئ ورة مُ الصُ  تصلَ حتّى       

جّهًا ، ومعرفةِ مدى تشابهها أو اختلافها عن بعضها البعض. وتأسيسًا على ذلك، سيكون النظر مُتو القضية

 ،والاجتماع لدى علم النفس أ كان ذلك ةِ؛ سواءٌ ختلفالمُ  مفاهيمهِ ماهية الانتحار ب في هذا المبحث إلى تحديدِ 

تحديد المُقصود بالشروع، مع بيانِ لعرضُ ثم ن .ول(الأمطلب الالقانون )فقهاء  وأ ،ة الإسلاميةالشريع وأ

ناهيك عن التعرّف  .؛ بما فيها موقف المُشرّع القطري إزاء هذه الآراءوآراء المذاهب المُختلفة حوله ،أركانه

الشروع في الانتحار  حُدود التمييز بين ، عندخيرًاونتوقّف أ على دلالة الشروع في الانتحار )المطلب الثاني(.

 ىوالتحريض عل ،القتل :مثل ،و يختلط معهأيتشابه  يّ قانونِ  مفهوم   وبين كلّ -وهو المفهوم الأساسي للبحث-

 وذلك على النحو التالي: .ثالث(المطلب ال) وغيره، الانتحار

 

 المطلب الأول

 ماهية الانتحار

ضبطِ  هناك سهولة بالغة في قد يتبادر للذهن بأنّ  ،عنوان المطلب عند قراءةو  ،الوهلة الأولى مُنذُ     

تعريف  أصبححيث  ،مر لم يكن بهذه الطريقةالأ نّ أ لاّ إ .للانتحار امانعً  اجامعً  ؛ يكون واضح   تعريف   تحديدِ و 

وضّحُ التي انشغل بها العديدون على اختلاف مشاربهم ومشاغِلهم. وعليه، سنُ  ةهمّ الانتحار من المسائل المُ 
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 علماء النفس المقصود بهذا المُصطلح لدى عُلماء اللّغة )أولًا(، ثم في الشريعة الإسلامية )ثانيًا(، وعند

 وذلك على النحو التالي: )رابعًا(. فقهاء القانون وعند  والاجتماع )ثالثًا(،

 : الانتحار لغة واصطلاحًاولًا أ

  نفس بأداة ما.نحر ويقصد به الذبح أي قتل الالالانتحار لغةً: من 

زهاق الروح عن إدون وعي وهو الفعل المقصود فيه  نسان بقتل نفسه بوعي أوا: قيام الإاصطلاحً  الانتحار

وقد  .من شأنه أن يؤدي إلى وفاته بأنه اعتداء الإنسان على نفسه اعتداءً  ،يضًاأوقد قيل  .5سابق تصميم

 ،حياته وهو مدرك لذلك نهاءِ عال التي يأتي بها الفرد لإالأف لة النهائية لمجموعةحصّ ه المُ بأنّ  ،فه البعضعرّ 

 ،ونرى في هذا التعريف الأخير .خرآ و تحريض منأ ،عه لذلك التضحية لقيمة اجتماعيةدون ان يكون داف

ضحية بهذا الفعل بهدف ت اذا كان الشخص فيها قائمإ ،فعل سلب للحياة نه سلب صفة الانتحار عن كلّ أ

سنرى  كما حيث ،وقد لا يتفق الكثير من فقهاء القانون مع ذلك .6خرآيض من اجتماعية أو بسبب تحر 

 ،خذت بتجريم الانتحارأهناك تشريعات  بأنّ  ،عند تناول تعريف الانتحار عند فقهاء القانون والتشريعات

 م معنوي.أو بتحريض من شخص طبيعي كان أولو كان بهدف معين  ،نةعيّ روط مُ شُ  دون وضعِ 

 الإسلاميةحار في الشريعة : الانتثانيًا

لم يكن -هنا– المستخدمالمصطلح  نّ ألاحظ ونُ  ،زلي الشريعة الإسلامية منذ قديم الأفعل الانتحار ف ردَ وَ 

وقد  .حاديث النبوية والآيات السماويةرودًا في الأكثر وُ أكان هو من صطلح "قتل النفس" مُ  إنّ  بل ،الانتحار

يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا  لَا تَأ كُلُوا  حيث قال الله تعالى: } ،في سورة النساء ن الكريمآفي القر  فعل الانتحار ورد

تُلُوا  أَنفُسَكُم  إِن  اللّ َ  نكُم  وَلَا تَق  وَالَكُم  بَي نَكُم  بِال بَاطِلِ إِلا  أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض  مِّ ( ٢٩) كَانَ بِكُم  رَحِيمًا أَم 

                                                      
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-تجدونه على الرابط ادناه:  ،معجم المعاني 5

ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/ :٢٠٢٣يونيو  ٣٠، تاريخ الزيارة . 
مجلس  –المقارن. جامعة الكويت نطاق المواجهة الجنائية للانتحار دراسة تأصيلية تحليلية في التشريع البحريني و  ،محمد الهيتي 6

 . ٩٨١صفحة  ،٢٠١٩ ،٤٣النشر العلمي، العدد الثلاثون، مجلد 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/
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عَ  ِ يَسِيرًاوَمَن يَف  لِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّ  فَ نُص  وَانًا وَظُل مًا فَسَو   تكر كما ذُ  .7{ صدق الله العظيمل  ذَلِكَ عُد 

حيث روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن  ،الانتحار في الشريعة الإسلامية في الحديث الشريف عقوبة

ي بطنه في نار قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها ف من {نه قال:أرسول الله صلى الله عليه وسلم 

بدا، ومن أ، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها بدًاأجهنم خالداً فيها 

ومن خلال الآية والحديث  .8}بداأفي نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى 

علماء المسلمين  نّ أ لاّ إ .عمدًاهو قتل النفس  ؛مفهوم الشريعة للانتحار نّ أنستخلص  ،الشريفالنبوي 

 آخر يرى جزء في حين ،يُطبق دون استثناء النصّ  منهم بأنّ  البعض حيث يرى  ،حالاتاختلفوا في بعض ال

 :منها ،الآيةهناك استثناءات ترد على هذه  نّ أمنهم ب

جلس بها  ن  إمن يكون في عمارة شاهقة تحترق و  ومثال على ذلك ،خرآلى إ الانتقال من سبب موت :ولاً أ-

 ن يختار أيّ أفهنا له  ؛حاول الخروج من النافذة سوف يموت بسبب السقوط ن  إو  ،سوف يموت محترقًا

 ،خلط واضح هنا بأنّ هناك ننا نرى أ لاّ إ .حتى لو قفز عمدًا من النافذة ،انتحارًا عدّ تولا  خفّ الأ هي طريقة

نتحر عكس المُ  ،نقاذ النفسإبل كان بهدف  ،و القفز من العمارة لم يكن عمدًا لإزهاق الروحأالحريق  نّ أ ذلك

 زهاق حياته. إالذي يكون متعمدًا وقاصدًا 

العمليات الانتحارية على الرغم من عمدية صاحبها على قتل  وقد قيل بأنّ  ،الاستشهاد في سبيل الله ثانيًا:-

واعتراضه  ،نتحر يقتل نفسه بسبب نكرانه لرحمة الله سبحانه وتعالىالمُ  ذلك أنّ  ا.ت انتحارً نها ليسفإ ،نفسه

والذي يبتغي فيها  ،استشهادية ةبخلاف من يقوم بعملي .ا يجعله كافرًا بالنعمممّ  ؛على القدر والقضاء

أجاز مجمع الفقه  . وفي هذا السياق،لانتقام من الأعداء وردعهماو  ،لأمته صرةً رضا الله ونُ  ؛صاحبها

                                                      
 .٢٩ية آن الكريم، سورة النساء، آالقر   7

-حديث/https://www.darulfatwa.org.au/arدار الفتوى، المجلس الإسلامي الأعلى في استراليا، تجدونه على الرابط ادناه:  8
 . ٢٠٢٣يوليو  ١٥، تاريخ الزيارة  بحديدة/-نفسه-قتل-من

https://www.darulfatwa.org.au/ar/حديث-من-قتل-نفسه-بحديدة/
https://www.darulfatwa.org.au/ar/حديث-من-قتل-نفسه-بحديدة/
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القائم بفعل قتل  صاحبها فصنّ يُ ولم  ،بدولة قطر تلك العمليات ةنعقدالإسلامي في دورته الرابعة عشر المُ 

 علم.أ ، والله 9سبحانه وتعالى بل شهيدًا في سبيل الله ،منتحرًا ؛النفس عمدًا

  : الانتحار في علم الاجتماع والنفسثالثًا

الانتحار بأنه: "كل حالة موت تنجم بنحو مباشر (Aemail Dorcaim) كايم ف عالم الاجتماع إميل دور عرّ 

يجة المترتبة على فعلها أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي تنفده الضحية ذاتها، والتي كانت تعلم بالنت

ائم بالفعل خص في جزئه الأخير بأن يكون الق ذلك أنّه ا،دقيقً  جاءَ هذا التعريف المُلاحظُ، أنّ و  .بالضرورة"

بين الشخص الذي  ،ق هنافرّ  ، فإنّ هذا التعريفبالتالي .وهي الموت ؛بالنتيجة المترتبة على فعله اعالمً 

وبين شخص بالغ  .شاهقة   ناية  لقي بنفسه من بِ فيُ  ،و جنون أيكون في حالة سكر  ن  كأ ؛للوعي ايكون فاقدً 

تقوم حيث  ،حتى عند الحيوانات أيضًا ف الانتحاررِ عُ قد و  .نهائهاإسلب حياته و  قرر بنفسهِ يُ  ،سليم العقل

ن يقوم الكلب بالامتناع عن تناول أو فرادى مثل أ ،به كمجموعات مثل الانتحار الجماعي لدى الحيتان

نسان دون انتحار الإ للحديث عنص هذا البحث خصّ ولكننا سنُ . 10الموت عند فقدان صاحبه تىح ،الطعام

 غيره.

الانتحار بأنه:" فعل مضاد للمجتمع لأنه يقضي على الحياة،  Disertori.Bف فقد عرّ  ،من منظور نفسيو 

ف عرّ فيُ  Sillamy.Nما أ .صعوبة تألف غير مرضية للشخصية"وقد يكون نتيجة لأمراض نفسية، أو ل

 11شعوري أو إرادي يؤدي إلى الموت."ضد النفس  عدوان“بأنه: الانتحار 

 

                                                      
 . ٧٩الى  ٦٨. صفحة ٢٠١١ ،الطبعة الأولى ،الخلاصة في أحكام الانتحار ،علي الشحود 9

 .١٠، صفحة ٢٠١١، سوريا الهيئة العامة السورية للكتاب ،الطبعة الأولى ،الانتحار ،إميل دوركايم  10
ليبيا  ،جامعة سرت ،مجلة أبحاث بكلية الآداب ،التحليل الجغرافي لاتجاهات ظاهرة الانتحار في بلدية مصراته ،محمد الاسطى  11

 . ٢١٢. صفحة ٢٠٢٣
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  : الانتحار لدى الفقه القانونيرابعًا

الشخص على نفسه اعتداءً يؤدي إلى  نه اعتداءُ أتعريف الانتحار ب فقد تمّ  ،ا عن فقهاء القانون الجنائيمّ أ

 المقتولنتحر هو المُ  نّ أ ،ختلف هنامر المُ الأ نّ أ لاّ إ .نسانإزهاق حياة إ ، بحُكمِ أنّهبالقتل هبّ شُ  ؛ أي أنهالوفاة

  .12نسان آخرإبفعل نسان إزهاق روح إفيه  على عكس القتل التي يتمّ  ،في آن واحد والقاتل

  لأمر خطر  نفسه مثلاً  ضَ فمن عرّ  ،العمد مطلوب لتتوافر حالة الانتحار نّ أ ،لاحظ من خلال التعريفاتونُ 

مر هنا للدافع الذهني حيث يفتقر الأ ا،انتحارً ذلك  عدّ فلا يُ  ،لى وفاتهإدى أو و غيرها أمثل الرياضات الخطرة 

 علًا. نهاء حياته فِ إ هدفهاوتكون رغبته  ،نتحر ويدفعه للقيام بهذا الفعلعلى المُ  اهيمنً مُ  والنفسي الذي يكون 

لا إنّه ف ،ةعاصر سائر القوانين المُ بالنسبة لموقع الانتحار في  هنّ أ والجدير بالذكر في هذا السياق الناظم،

لأنه من غير و  ،تطبيق العقوبة وذلك لانتفاء الجاني محلّ  ،ذاته عاقب على الانتحار بحدّ يوجد قانون يُ 

اه ليشمل ما يتعدّ نّ إو  ،عاقب فقط على الاعتداء الفعليالمشرع لا يُ  نّ ألا ّ إ .المنطقي التطبيق على جثة المنتحر

 .في الشروع في الجرائم مُتمثّلوال ؛السلوك الخطير للأفعال

هناك بعض  نّ ألاحظ نُ  ،تلف العلومختغايرة للانتحار في مُ بعد عرض التعريفات المُ وبناءً على ما تقدّم، و 

 ،بيح هذا الفعلاستثناءات تُ  حيث لم يضع للشروع في الانتحار أيّ  ،ي قد لا يتفق عليها القانون تالأمور ال

الانتحار  ىقبل علاستثناءات يكون فيها الشخص المُ  ةدّ وضعت عِ -كما ذكرنا-الشريعة الإسلامية  نّ أ لاّ إ

 بيحه له.نها تُ أ لاّ إ-ية الفعلعلى الرغم من علمه ووعيه وعمد-

ذكر ذلك  لم يتمّ  ،تيان بالفعلجود الوعي عند الإلى التفرقة بين وُ إعلماء الاجتماع  عرّضت حينو  أنّه كما

 ن  بأنا نعتقد نّ أ لاّ إ ،ق فعلي في هذا الصددوجد تعمّ م فلا يُ جرّ الفعل غير مُ  نّ وأ خاصة ،لدى علماء القانون 

 لاّ إ ،دراكوهو فاقد الإ ؛لا يُسأل المرء عن جريمة قام بهاحيث  ،ة على الشروع هناالقاعدة العام يتمّ تطبيق

                                                      
ريعة في جامعة رأفت العوضي، الأثر المترتب على الشروع في الانتحار وبيان احكامه من منظور الشريعة والقانون، كلية الش 12

 .  ٦النجاح الوطنية، فلطسين، صفحة 
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بل  كان تناول المسكرات دون سبب طبي، خاصة وإن   ،خاصة في الدول الإسلامية اذلك لا يكون مطلق نّ أ

  . 13نه يُسأل جنائيًا وذلك ما اتبعه المشرع القطري إكان باختيار وإرادة المتهم ف

المقصود بماهيّة الانتحار في حُقول ومعارف مُختلفة، وبعد تحديد المُستفادِ منها، يتوجّه النظر بعد عرضِ 

 إلى دراسة الشروع في الانتحار، وهو مدار الحديث في المطلب المُوالي. وذلك على النحوِ التالي:

 

 المطلب الثاني

 الشروع في الانتحار

، على اعتبار نتحر بعد وفاتهعاقبة المُ مُ لمارسات جدت مُ وُ  هبأنّ -وخاصة في القرن السابع-شير التاريخ يُ     

 ،لت تلك العقوباتتمثّ قد و  .لهةلى الآإإهانة  لُ شكِّ كبر الخطايا الأخلاقية ويُ أ يُعدُّ من الذي اقترفه الفعل أنّ 

بالإضافة  ، هذالكاتهالعائلته التي تُسلب منها جميع ممت اكبيرً  اضررً  بُ سبّ ا يُ ممّ  ؛صادرة أمواله بعد وفاتهفي مُ 

 في جسد المنتحر ووضعِ  مع غرس وتد   ،رض غير مقدسةأر والدفن في نتحِ العلني لجثة المُ  لى التعليقإ

 حفيظة تثار قد أ ةالطقوس الدينيوتجدرُ الإشارة، إلى أنّ هذهِ  .من أنواع العقاب كنوع   هِ الحجر على وجه

للأثر الرادع الذي يجب  تفتقرُ  ذلك أنّ هذه العقوبات-رياوبكا هأمثال مونتسكيي-القرن الثامن عشر  فلاسفة

والثورة  ر الدولاختلف مع تطوّ   هذا الواقعنّ أ لاّ . إ14بأسرة المنتحر اوتلحق ضررً  صف به العقوبةن تتّ أ

ن أا كانت العقوبة شخصية لا يجب ولمّ  .الحياة فارقت جثة   ةعاقبليس من المنطقي مُ  هأنّ  ذلك ،الفرنسية

بعض  رغم أنّ  ،نتحرالمُ  ضدّ  قوبة  عُ  لغاء أيِّ إلى إا أدى ممّ  ؛حدهمأبسبب فعل  ،تؤذيهم وأائل العو  تمسّ 

  .عاقبة الشروع في الانتحارك بمُ الدول ما زالت تتمسّ 

                                                      
 .٥٤قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة  13

14 Tait, G., & Carpenter, B. (2016). The continuing implications of the 'crime' of suicide: A brief 
history of the present. International Journal of Law in Context, 12(2), 210-224.  
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وعليه، نسعى في هذا المطلب إلى تحديد المقصود بالشروع بوجههِ العام )الفرع الأول(، ثم ننتقلُ إلى بيان 

 خاص )الفرع الثاني(، وذلك على النحو الآتي:المقصود به بوجه  

 الفرع الأول: الشروع

لإيضاح الصورة  ؛بشكل عام إليهق تطرّ اليستوجب علينا  ،ق للشروع في الانتحار بشكل خاصقبل التطرّ 

من نتيجة  ؛عناصر الركن المادي لها لِ في حال اكتما تقومومن المُفيد القول، إنّ الجريمة بشكل كامل. 

لا تسقط الجريمة  ،لم تكتمل الأركان ولكن في حالِ  .لى الركن المعنوي إبالإضافة  ،قة سببيةوفعل وعلا

وتتجلى غاية المشرع هنا في  ،بل هنا تتوفر لدينا حالة الشروع في الجريمة ،لا يُعاقب عليه صبح فعلاً وتُ 

 و سلب هذا الحق.ألغاء إخطورة قد تحول دون  حماية الحقوق من أيّ 

حيث نصت  ،من الفصل الثاني االمشرع القطري للشروع في متن قانون العقوبات جزءً  صخصّ وعليه، 

:" الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أنّ  على ٢٨المادة رقم 

ارتكابها، ولا ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على  .لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه أثره

 أنّ  ،هذه المادة ضح لنا من نصّ ويتّ  .15"ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الأعمال التحضيرية لها،

الركن المعنوي  ،اثانيً  .ركن البدء في التنفيذ ،ولاً أتي: كالآ يوه ،عاقبةلمُ فر لان تتو أيجب  اركانً أللشروع 

ثر تلك الجريمة لسبب أن يخيب أو أ ،م إتمام الجريمةعد ،ثالثا .وهو قصد ارتكاب جناية او جنحة ،الداخلي

 ونُوردُ فيما يلي، تفصيلًا لهذه الأركان، وذلك على النحو التالي: إرادة الجاني. عن خارج

 الركن الأول: ركن البدء في التنفيذ-

لنشاط حتى عند عدم اكتمال ا ،غاية المشرع في حماية الحقوق والمصالح تكون  ، فإنّ وضحنا سابقَاأكما 

ولكن دون تحقيق النتيجة المقصودة )الجريمة ؛ و عند تمام النشاطأ ،جرامي للجاني )الجريمة الموقوفة(الإ

 ةعند نقط لاّ إعليه قانونًا  اعاقبً والشروع هنا لا يبدأ ويكون مُ  ة،دّ بمراحل عِ  الجريمة تمرّ  ولكنّ  .الخائبة(

                                                      
 . ٢٨، المادة ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون العقوبات القطري رقم   15
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 عدُّ لا يُ  ،بالتالي .د الحق المجتمعي الذي يحميه المشرعهدّ بحيث يُ  ،دخول فعل الجاني بدائرة تنفيذ الجريمة

 ،كما لا تدخل من قبيل الشروع .د التفكير في الجريمة أو التصريح بهذه الفكرةمجرّ  ؛من قبيل الشروع

كانت  ما إذا في حال لاّ إ ،عمال التحضيرية للجريمة كما بينت المادة السالفة من قانون العقوبات القطري الأ

المؤدي للمنزل  سير الجاني على الطريق ،عمال التحضيريةعلى الأ مثال  كو  .ريمة مستقلة بذاتهال جشكِّ تُ 

 .ى البدء في التنفيذسمّ ما يُ عمال عالأ ولكن تختلف تلك ،و شراء سلاح للقيام بجريمتهأالذي ينوي سرقته 

، ضيرية والبدء في التنفيذعمال التحمن الأ الخط الفاصل بين كلّ   وضّحُ ير التي تُ ياختلفت المعا عليه،و 

 :هي ،لى ثلاثة معاييرإ وانقسمت

 أو الموضوعي المذهب المادي: 

هذا  للاعتماد على مدى اتصال Edmond villeyالفقيه في القانون  مثلهوالذي يُ  نصار هذا الرأيأيذهب 

د ذهب اتجاه في وق .الذي يحميه القانون  لى تهديد الحقّ إيصل  أنّه بحيث ،بالركن المادي للجريمة الأمر

كما  ،ذا دخل في صلب الركن المادي للجريمةإ لاّ إ ،في التنفيذ ابدءً  عدُّ لى كون الفعل لا يُ إ ،هذا المذهب

خر آمنزل شخص إلى و يدخل أمن يكسر  من قبيل الشروع كلّ  عدّ فلا يُ  ،وعلى ذلك .هو محدد قانونًا

  .الماديالركن  تلك الأفعال تخرج من نطاق نّ أ على اعتبار ؛بهدف السرقة

ق الغاية من الشروع بتجريم الأفعال حقّ كونه لا يُ  ،ض لنقد  الاتجاه تعرّ  هذا نّ أ ومن الضروري الإشارة، إلى

 إليهب بعد ما ذهألى إخر يذهب آ ااتجاهً أفرزَ ا ممّ  ؛ي يحميها القانون تعلى الحقوق ال اخطرً  لُ شكِّ التي تُ 

 ؛للجريمة ادً شدّ مُ  اظرفً  الأفعال التي قد تُعدُّ بنما إركن المادي و ليس فقط بال ،لاعتدادالاتجاه الأول في ا

  .من الكسر والتعدي يندرج تحت ذلك كلّ  ،بالتالي
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وذلك  ؛عطي نتائج متضاربةيُ الشروع و  تِ ق من مجالاضيّ نه يُ أحيث  ،ض للنقدتعرّ بدورهِ الاتجاه  هذا نّ أ لاّ إ

 . 16خطر من تلك الأولىألا يعد في أخرى قد تكون قد  ،في جريمة ما امشددً  اظرفً  عدُّ ما يُ  نّ لأ

 المذهب الشخصي:   

 ومباشرة إلى هو:" كل فعل يؤدي حالا ؛الشروع بأنّ  ،رائد هذا المذهب Garraudيرى الفقيه في القانون 

حيث ب ،الجاني وليس الفعل الصادر منه بشخصِ  يهتمّ  هذا المذهب . إنّ المُلاحظ، أنّ "الوقوع في الجريمة

ويكون  ،جراميى فيه التصميم الإطالما كان يتجلّ  ،للركن المادي ل  شكِّ شروعًا وغير مُ يكون الفعل  ن  أي يستو 

 .17ل خطورة على الحق الذي يحاول ان يحميه المشرعشكّ بحيث يُ  ،بالجريمة التامة اقريبً  اتصالاً  صلاً تّ مُ 

ل في كون يتمثّ  ؛التحضيرية وبدء التنفيذ عمالمن الأ لّ  عامل التفرقة في هذا المذهب بين كُ  نّ أنرى  وعليه،

 .صال ذلك الفعل بالجريمةتّ ومدى ا ،الفعل مؤدي حالًا ومباشرة للجريمة

 :مذهب القضاء القطري 

في  اشروعًا وبدءً  عدّ عتنق في تحديد ما يُ على المعيار المُ  صريح   نصّ  لشرع على الرغم من عدم وضع المُ 

 ه قدنّ أضح من السوابق القضائية حيث اتّ  ،في ذلك القضاء كان له دورٌ  نّ أ لاّ إ .وما يخرج من ذلك ،التنفيذ

حيث  ؛حكامأى ذلك في عدة وتجلّ  ،ي المذهب الشخصي في تحديد ركن البدء في التنفيذ في الشروعتبنّ  تمّ 

( من قانون العقوبات  ٢٨قضت محكمة التمييز القطرية بأنه:" من المقرر أن الشروع في حكم المادة ) 

لبدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل هو ا

فيه، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل 

الركن المادي لها ومؤد إليه حالًا، يكفي لاعتباره شارعًا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلًا سابقًا على تنفيذ 

ولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن الذي باشره الجاني هو الخطوة الأ وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل

                                                      
دار مصر للنشر والتوزيع، مصر،  ،الطبعة الثالثة ،شرح قانون العقوبات القسم العام وفقًا لأحدث التعديلات ،الستارعبدفوزية  16

 . ٢٨٥-٢٧٧صفحة:  ،٢٠٢٢
 . ٣٩٥صفحة  ،١٩٦٢ ،مصر ،دار النهضة العربية ،عام النظرية العامة للجريمةشرح قانون العقوبات القسم ال ،محمود حسني 17
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 18يكون بذاته مؤديًا حالًا وبطريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من الفعل معلومًا وثابتًا."

حيث  ،شروعًا عدُّ لا يُ   فإنّهلاّ إو  ها،لى ارتكاب الجريمة وحدوثإ امؤديً  ةلا محاليكون الفعل  ن  أ أيضًا، ويجب

من دخول مكان مسكون دون رضاء حائزه  :" لما كان الاتهام المنسوب للمتهم...بأنّه يضًاأقضت المحكمة 

ي عليه دون بقصد ارتكاب جريمة فيه والشروع في مواقعة أنثى. فأن الثابت أن المتهم قد دخل مسكن المجن

( من قانون العقوبات وذلك إقراره واعترافه لدى الشرطة في التحقيقات. إلا ٣٢٣/١رضائه المؤثم بالمادة )

أن المحكمة لا تطمئن لتوافر الدليل على أنه قصد من الدخول لارتكاب ثمة جريمة فيه. كما أنه ما قام به 

ا الذي تعمل به لا يرقى إلى مرتبة الشروع في من أفعال باتصاله بالخادمة هاتفيًا وبحضوره إلى مسكنه

ارتكاب جريمة مواقعتها. والذي خلت الأوراق مما يظاهره. وإن كان وجوده في المسكن يعد أمرًا مخالفًا 

. 19للآداب العامة ومجافيًا لتقاليد المجتمع. إلا أنه لا يصح ولا يصلح بذاته دليلًا على نسبة الفعل إليه..."

وقصد  ،وهو الركن المعنوي  ؛يضًا يدخل فيه موضوع الركن الثاني للشروعأهذا الحكم  نّ أ نرى من جِهتنا، و 

ا ينتفي ممّ  ،حيث لا يتضح هذا القصد في تلك الواقعة-والذي سوف نتناوله لاحقًا- و جنحةأارتكاب جناية 

 ركانه.أف معها الشروع لتخلّ 

 و جنحةأجناية  وهو قصد ارتكاب ،الركن الثاني: الركن المعنوي الداخلي-

جرامية من الفعل الذي تحقيق النتيجة الإإلى رادة الجاني جه إبحيث تتّ  ،القصد الجنائي ؛قصد بهذا الركنيُ 

ما نّ إو  ،غير عمدي فلا شروع فيهفإذا كان الفعل  .في جريمة عمدية لاّ إلا يستوي الشروع  هنأ ذلك ،يقوم به

ي يقوم ركنها تعمدية ال روع في الجرائم الغيرلا شُ  ، فإنّهبالتالي ا.جرمكان مُ  ما إذا جريمة تامة في حال عدّ يُ 

  .على الخطأ وليس القصد ،المعنوي 

                                                      
 . ١١٧ص٤س ١٨/٢/٢٠٠٨جلسة  -٢٠٠٨لسنة  ١٥حكم محكمة التمييز القطرية في المواد الجنائية، طعن رقم  18
 . ٤٠ص  ١٠س ٢٠/١/٢٠١٤جلسة  – ٢٠١٣لسنة  ٢٣٩حكم محكمة التمييز القطرية في المواد الجنائية، الطعن رقم  19



19 
 

حداث إي يقوم بها الجاني بتوال ،تجاوزة القصدمُ الوجد شروع في الجرائم لا يُ  فإنّه إلى ما تقدّم، بالإضافة

خر بهدف الاعتداء آ شخص   يقوم بضربِ  نم ن قبيلِ م ،رادتهإليها إتلك التي اتجهت  كبر منأنتيجة أخرى 

تمثلة بالضرب سأل الجاني عن جريمة تامة مُ هنا يُ  ؛ولكنه يقتله ويزهق روحه ،عليه والمساس بسلامة بدنه

 ،موت حتى ولو لم تتحقق الوفاةاللى إجريمة ضرب مفضي  ولا يُسأل عن شروع في ،موتاللى إفضي المُ 

ف القصد الجنائي أي تخلّ  ؛تحقيق الوفاة والتي بدورها لم تحدث لىإرادته من الأساس إوذلك لعدم اتجاه 

 . هنا

حيث لا  ،والجرائم السلبية-ي ليس لها نتيجة ماديةتوال- من الجرائم الشكلية ر الشروع في كلّ  تصوّ كما لا يُ 

 .20في الجرائم الإيجابية لاّ إيتصور الشروع 

 تلك الجريمة لسبب خارج إرادة الجانيثر أن يخيب أو أ ،الركن الثالث: عدم إتمام الجريمة-

عدم : في حالتين لاّ إالشروع لا يقوم  بأنّ  ،من قانون العقوبات القطري  ٢٨المادة  في نصّ  ضوح  ذُكر بوُ 

ولكن دون  ،و بتمام هذا النشاطأ .جرامي الذي يقوم به الجانيأي عدم استكمال النشاط الإ ؛إتمام الجريمة

سعافه إ يتمّ  ولكن   ،كمن يقوم بإطلاق الرصاص على شخص بقصد قتله ؛انيتحقق النتيجة الذي يرجوها الج

 .ق نتيجة الوفاةوإنقاذ حياته قبل تحقّ 

وهو  ؛بالتالي في حال توفر العدول الاختياري  ،عن إرادة الجاني ايكون السبب خارجً  ،الحالات وفي كلّ  

ويختلف  .ن يبدأ في التنفيذأالجريمة وبعد  ن تتمّ أويحدث ذلك قبل  ،ر الجاني عدم استكمال الجريمةقرّ يُ  ن  أ

من يقوم بالسرقة من  ،مثال على ذلككو  ؛ي تحدث بعد تمام الجريمةتوال ،ى بالتوبة الإيجابيةسمّ ما يُ ع ،ذلك

ولكنها قد  ،وتلك التوبة لا تنفي الشروع .ن يقوم بإعادة المسروقاتأبعدها ر قرّ ولكنه يُ  ،منزل والخروج منه

 .خففًاظرفًا م عدُّ تُ 

                                                      
جامعة قطر.  –كلية القانون  ،نظرية الجزاء –شرح قانون العقوبات القطري القسم العام نظرية الجريمة  واخرون، بشير زغلول 20

 . ٢٠٦- ٢٠٤صفحة  ،٢٠١٧ ،قطر
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  الفرع الثاني: الشروع في الانتحار

تقوم على ركن مادي  ها من الجرائم الأخرى فإنّهاوكغير  ،الشروع في الانتحار جريمة حوليتمحور البحث 

لى إبالإضافة  . هذال الشروع في الانتحار وليس الانتحار نفسهمثّ الجريمة تُ  ، ذلك أنّ لو كان ناقصًاحتى و 

 ، وذلك على النحو التالي:تفصيل هذه الأركانبال نتناولسلذا  .المعنوي  وهو الركن ،خرالركن الآ

       : الركن المادي لجريمة الشروع في الانتحارولًا أ

 ،ي المظهر الخارجي للجريمة الذي تبرز به لأرض الواقعأ ؛ماديات الجريمة ،قصد بالركن المادي للجريمةيُ 

العلاقة و  .من الجاني اصادرً  او إيجابيً أ الذي يكون بدوره سلبيً النشاط ا هي: ،ن من عناصر ثلاثوالذي يتكوّ 

وقوعها  نّ أثبت وتُ  ،جرامية الواقعةالنشاط السابق ذكره بالنتيجة الإ وهي العلاقة التي تربط الفعل أو ،السببية

ه يحمي والذي تتمثل بالاعتداء على حقّ   ،جرامية للنشاط المرتكبوالنتيجة الإ .ولكان بسبب ذلك الأ

 .21القانون 

 أو بدء في تنفيذ عل  فِ  يتمثل في أيِّ  ؛جرامي في جريمة الشروع في الانتحارالنشاط الإ نّ أنرى  ،بتطبيق ذلك

نتج النتيجة أتمثل في كون الفعل هو الذي أدى و فت ،ا العلاقة السببيةمّ أ .لى الوفاةإيؤدي بطبيعته  ،فعل

جرامية النتيجة الإ ي نصر عُ بحُكمِ أنّ جريمة الشروع تفتقرُ إلى  أنّه و لاّ إ .وهي الوفاة ؛عةتوقّ جرامية المُ الإ

 بالتالي ؛-كما ذكرنا سابقًا-وكان لا يُعاقب عليه لافتقار ذلك للمنطق -اانتحارً  دّ عُ   لمالاّ إو – والعلاقة السببية

 به الفاعل يأتي أو سلبي من نشاط إيجابي ،ن باختصارالركن المادي لجريمة الشروع في الانتحار يتكوّ  فإنّ 

الركن المادي بانتفاء النتيجة وتنتفي العلاقة السببية التي تربط بين عناصر  ،روحه لإزهاق أو يبدأ في تنفيذه

 .التي بدورها لا تقع لسبب خارج عن إرادة الجاني ،جراميةالإ

الشروع في  موالتي تجرّ -من قانون العقوبات القطري  ٣٠٤المادة  لى نصّ إبالرجوع  هنّ أ والجدير بالذكر،

بأن أتى فعلاً من الأفعال التي تؤدي  ":ال الإيجابية دون السلبية بعبارهالأفع المشرع خصّ  نّ أنرى -الانتحار

                                                      
 .٤٣صفحة  ،مرجع سابق ،محمود حسني 21
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وذلك  ،الشروع بالانتحار بنشاط سلبي يتمّ  ن  أر يتصوّ  أنّه حيث ،ذلك غير صحيح نّ أ لاّ إ إلى الوفاة عادة." 

 ؛جراميةتحقيق النتيجة الإفي  ورغبة   وهو على علم   ،ذية نفسهأو تغ مثل من يقوم بالامتناع عن تناول علاجه

صعوبة في إثبات من  العملية الذي قد تثيرها هذه الأفعال المشاكلوعلى الرغم من  .زهاق روحهإوهي 

 دها.و جلك لا ينفي وُ ذ نّ أ لاّ إ ،القصد الجنائي للقائم بالفعل

مثل من  ،جراميالإالنشاط  ن يتمّ أأي  ؛(امشروع ت) يمةكونة للجر المُ كما قد يكون الشروع من قبيل الأفعال 

ون من الأفعال السابقة أو قد يك .نقاذهإسعافه و إ ولكن يتمّ  ،زهاق روحهإقوم بإطلاق النار على نفسه بغية ي

قبل  لاحظته منمُ ت تمّ  هنّ أ لاّ إ ،طلاق النار على نفسهإحاولة ( مثل من يقوم بمُ للجريمة )شروع ناقص

 . 22وايقافه قبل ان يقوم بذلك رجال الشرطة

 : الركن المعنوي لجريمة الشروع في الانتحارثانيًا

صورة  :صورتين أخذُ يوالذي عادة ما  ،يُعرف الركن المعنوي بكونه الإرادة الآثمة التي نبع منها فعل الجاني

 .ر عمديةأو صورة الخطأ والذي تكون به الجريمة غي ،القصد الجاني الذي تكون به الجريمة عمدية

يُعرف الركن المعنوي بأنه العلاقة الذهنية والنفسية التي تربط الجاني بعناصر  ،دق من ذلكأ وبتعريف  

 جرامية.جرامي والنتيجة الإما وقع عليه الاعتداء والنشاط الإأي  ؛الجريمة وهي موضوع الجريمة

ا جريمة نهأحيث  ،بشكل غير عمدي ر وقوع الشروع في الانتحارتصوّ لا يُ ومن المُفيد الإشارة، إلى أنّه 

تلك الجريمة  سقط وصفُ  ،ر تلك النية لدى القائم بالفعلفإذا لم تتوفّ  .حياته نهاءِ عمدية يقوم بها الجاني لإ

 ،في هذه الحالة .ولكنه لا يموت الوفاة،صاب جراء ذلك ويقترب من كمن يقوم بالرياضات العنيفة فيُ  ،عنه

 ووه ؛يفتقر للركن المعنوي  ، فإنّهالفعل على الرغم من خطورته ذلك أنّ هذا ،في الانتحار اشروعً  عدّ لا يُ 

 .ر وقوع الشروع في الجرائم غير العمديةتصوّ كما لا يُ  .هاتجاه إرادة الجاني لإزهاق روح

                                                      
صفحة  ،٢٠٠٩ ،مصر ،جامعة بنها ،كلية الحقوق  ،قوبةشرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والع ،الدين أشرف 22

١٤١-١٤٠. 
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والذي  ،ل في القصد الجنائيتمثّ يعنوي لجريمة الشروع في الانتحار الركن الم نّ أنرى  ،لذا ومن هذا المنطلق

العلاقة النفسية بدرجة  وتتمثل .دة سابقًا تربط الجاني بعناصر الجريمةحدّ عرف بأنه علاقة نفسية وذهنية مُ يُ 

ها تتمثل نّ أ لاّ إ-ي لم يشترطها المشرع القطري توال-ما الذهنية أ ،جراميةرغبة في إتيان الفعل والنتيجة الإال

   .23في العلم اليقيني في حالة الشروع في الانتحار

 بوجه   القول، إنّ هذا المطلب انشغل أساسًا ببيانِ معنى الشروع في الانتحار بوجه  عام، ومعناهُ  صفوة

خاص. ولقد ساعدنا هذا الأمر على الإلمامِ بهذا المفهوم من جوانبه المُختلفة، كما أنّه سيسهّل علينا الأمر 

في المطلب المُوالي، وذلك على النحوِ في التمييز بينه وبين مفاهيم قانونية أخرى. وهذا مدار حديث  لنا 

 الآتي: 

 المطلب الثالث

 أخرى الفرق بين الشروع في الانتحار ومفاهيم قانونية 

، من قبيل: الانتحار )أولًا(، العديد من المفاهيم القانونية الأخرى  معشابه مفهوم الشروع في الانتحار يت

الانتحار )ثالثًا(، وتوافر جريمة مُستقلة )رابعًا(، والقتل وجريمة القتل )ثانيًا(، والتحريض أو المُساعدة على 

من هذا المصطلح وما يتشابه معه من  التفرقة بين كلّ  ،لذا نتناول في هذا المطلب الرحيم )خامسًا(.

 ، وذلك على النحو التالي: مصطلحات

   : الشروع في الانتحار والانتحارولًا أ

في الطريق  هماهِ على الرغم من تشابُ  أنّهما ذلك ،ة  دّ في أمور عِ  يختلف الشروع في الانتحار عن الانتحار

في حالة الشروع  إلّا أنّه ،لى الوفاة عادةإحد الأفعال التي تؤدي أوهو قيام الجاني بارتكاب  ؛به آندالذي يب

يجة حار الذي تكون فيه النتعلى عكس الانت ،وهي الوفاة ؛جراميةلانتحار لم يتم تحقيق النتيجة الإفي ا

                                                      
 .١٤١-١٤٠صفحة  ،مرجع سابق ،الدين أشرف 23
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على الرغم من كونه الفعل الأصلي للشروع في  ،وهنا تكمن حكمة عدم تجريم الانتحار .قتجرامية تحقّ الإ

حكمة من تطبيق العقوبة على جثة هامدة لا تعي ما  لاَ  أنّهحيث  .والذي بدوره مجرم قانونًا ،هذه الجريمة

مثل  ؛سالبة للحرية بعقوبات  -تشريع القطري منها ال-ة تشريعات دّ عاقب عليه في عِ الشروع مُ  نّ أ لاّ إ ،حولها

 .مثل الغرامة ؛وعقوبات مالية ،الحبس

 القتلجريمة : الشروع في الانتحار و ثانيًا

وقد تتشابه  .نسان حيإزهاق روح إلى إي عادة ؤدّ يُ  يقوم بها الجاني بفعل   ،جريمة القتل جريمة تامة عدّ تُ 

 ؛عتدى عليهالمُ  والحقّ  ،زهاق الروحإ يوه ؛ية الجانيتشابه نِ ل ،هذه الجريمة مع جريمة الشروع في الانتحار

بها  أنّ جريمة الشروع في الانتحارحيث  تا الجريمتين،لهناك اختلاف تام بين كِ  نّ أ لاّ إ .الحياة وهو حقّ 

أي يقوم  ؛اواحد اأو القاتل والمقتول شخص ،تتمثل في كون الجاني والمجني عليه ؛صفة خاصة ومميزة

 ذا كان بفعلِ إ لاّ إ ،لا يستوي القتل في حِين .يطلق عليه " انتحارًا" وليس قتلاً ا ممّ  ،ل نفسهالشخص بقت

ذا كان الشخص الذي يصدر عنه الاعتداء إجريمة قتل  صددِ ب فلا نكون  ،خر غير المجني عليهآ نسان  إ

خر آقبل شخص أ في حالِ  ،الحالتين اتينوقد تتشابه ه .24هو الشخص ذاته الذي يقع عليه هذا الاعتداء

ما جريمة قتل صحيحة نّ إو  ا،انتحارً  عدُّ ذلك لا يُ  نّ أ ،ويجدر الذكر .وافقة منهمُ بو  ئهبقتل المجني عليه برضا

 اصليً أ القائم بالفعل قاتلاً  عدّ بالتالي يُ  ؛باحةمن أسباب الإ ارضاء المجني عليه ليس سببً  ذلك أنّ  ،وقائمة

  .25ليه حالة المساعدة على الانتحارولا يطبق كذلك ع ،في جريمة قتل الغير

بذلك  .في نفس اللحظةشخص  آخر ن يقوما بقتل أن يقوم اثنان بالاتفاق على أفي  ،ضح الحالةكما تتّ 

 ،عاقبته على جريمة القتلمُ  تمّ يسوف  احدهمأ انجَ  فإن   ،ى لنا هنا صورة جريمة القتل وليس الانتحارتتجلّ 

  .على جريمة الشروع في القتل اعاقبتهممُ  فسوف يتمّ  ،كلاهما انجَ  ن  إ امأ

                                                      
القتل والجرح والضرب والدفاع الشرعي وجرائم الإجهاض في ضوء التشريعات الجنائية لدول مجلس التعاون  ،أحمد مونس  24

 . ٨صفحة  ،٢٠١٣ ،مصر ،القانون و  دار الفكر ،الخليجي
 . ١٢صفحة  ،٢٠٠٢ ،مصر ،دار المطبوعات الجامعية، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ،وح الشاذلي فت 25
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 على الانتحار أو المساعدة التحريض: الشروع في الانتحار و ثالثًا

خر على ارتكاب جريمة الشروع في آحاولة حمل شخص مُ نها أب ،جريمة التحريض على الانتحار تُعرف

وقد تصل  ،أو تعزيز الفكرةإتيان فعل الانتحار  ىقبال علمثل التشجيع على الإ ،الانتحار بوسائل معينة

على عاونة المنتحر عندما يقوم الجاني بمُ  قها تتحقّ نّ إف ،أما المساعدة .لى زرعها في ذهن المنتحرإحتى 

 كانت مساعدة معنوية أو مادية.أ سواء  ؛ل للجريمةشكِّ تنفيذ الفعل المُ 

 على اعتبار أنّ  ،المساعدة أو عاقبة على التحريضلى عدم المُ إى الرغم من اتجاه بعض التشريعات وعل 

أو  عدم تجريم الانتحار يجعل فعل التحريض فإنّ  بالتالي ؛التجريم من الفعل الأصلي يستمدّ  ذلك الفعل

  .26عليه مباحًا المساعدة

في المادة  ومنها التشريع القطري الذي نصّ  ،عاقبة عليهرت المُ بعض التشريعات قرّ  أنّ المُلاحظ، أنّ  لاّ إ

 .على الانتحار اساعد شخصً و يُ أض حرّ من يُ  كلّ  على عقوبة ،العقوباتمن قانون  ٣٠٥

 ،بالإضافةهذا  .نتحرخر غير المُ آجريمة صادرة من شخص  أنّها هنا؛ معيار الاختلاف أنّ نرى  وعليه، 

 .وليست شروعًا ،ذاتها في التشريع القطري  لى كونها جريمة تامة قائمة بحدّ إ

 ؛على الرغم من كون الفعل الأصلي غير مجرم ،أو المساعدة التحريض فق مع تجريمنحن نتّ  ،وحقيقةً  

في  للحقِّ  وتهديدهِ  ،فرادهأن خطورة إجرامية على المجتمع و م ،القائم به وألما لذلك الفعل  ،وهو الانتحار

 والذي يأتي في المقامات الأولى من الحقوق الجديرة بالحماية. ،الحياة

 أخرى توافر جريمة مستقلة : الشروع في الانتحار و رابعًا

                                                      
شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم العدوان على المصلحة العمومية وجرائم العدوان على الإنسان  واخرون ، الشاذلي فتوح 26

 . ٣٠-٢٩فحة ص ،٢٠٠٣ ،مصر ،دار المطبوعات الجامعية ،والمال
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ل بذاتها جريمة أخرى يُعاقب عليها شكّ لابسات قد تُ مع مُ  ،لابسات جريمة الشروع في الانتحارقد تتداخل مُ 

 ،ثره على الشخص القائم بالفعل نفسهأ يشمل سوى الاعتداء الذي اقتصر لا ،فالشروع في الانتحار .القانون 

  ين:ونطرح في هذا الصدد فرضيت .دون غيره

على هذا  إقبالهاوتتوقع الإجهاض في حال  ،تعلم بحملها هيالحامل في الانتحار و  مّ شروع الأ الأولى،-

 .27ستبعد قصد الانتحار قصد الإجهاض بل تُحاسب عليهبالتالي لا يُ  ؛الفعل

وقام شخص  ،دراكالإ اأو ناقص زميّ غير مُ  افي حال كان المقبل على الانتحار شخصً  الثانية، أنّه- 

-جراميعلى الرغم من تشابه النشاط الإ-في الانتحار  اهذه الحالة شروعً  فهنا لا تُعدّ  ؛و مساعدتهأتحريضه ب

هو الفاعل  ،و المساعد على الانتحارأض حرّ ويكون المُ  .28جريمة قتل عمد أو الشروع فيه عدّ ها تُ نّ ألا إ

 ريمته.لتنفيذ ج كأداة  -نتحرالمُ –استخدم المجني عليه  أنه حيث ،المعنوي 

 : الشروع في الانتحار والقتل الرحيمخامسًا

 نّ أ لاّ إ .نهاء حياتهإمن المجني عليه ب جود رضاء  بوُ  ،من الشروع في الانتحار والقتل الرحيم يتشابه كلّ 

بدافع الشفقة  يكون قتلاً  ،القتل الرحيم في حين أنّ  .من قبل المجني عليه نفسه يتمّ  ،الشروع في الانتحار

من  راحتهإوذلك بهدف  ،جني عليه من الآلام المبرحة التي قد تكون ناتجة عن مرض عضاللتخليص الم

 .الألم

 .بدافع الرأفة ،ف للعقوبةخفّ مُ  خذت بهذه الحالة كظرف  أكثير من الدول نُشيرُ في هذا السياق، إلى أنّ الو  

على السابقة القضائية الشهيرة في  وذلك ينطبق .نبيل   قام به بدافع   لأنّهلفعل وقد لا يُعاقب القائم با ،بل

 ،بنها لا تطيق رؤية ابنتها تتعذّ أت فيها المحكمة ببراءة أم ادعت بوهي سابقة الثالوميد الذي قض ،بلجيكيا

                                                      
 .٨صفحة  ،مرجع سابق ،أحمد مونس 27

 .٣٠٥(، المادة٢٠٠٤( لسنة )١١قانون العقوبات القطري، رقم ) 28
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 خلال مكونها ولدت مشوهة نتيجة تعاطي الأ ؛اتفقت مع طبيب على قتل ابنتها حديثة الولادة أنّها حيث

 . 29ووضع السم في غذاء الطفلة مما أدى الى وفاتها ،الفعل وافق الطبيبوب .فترة الحمل لعقار الثالوميد

ن يقوم بنشاط يؤدي وم ،الحياة مصون  حقّ  نّ أحيث  ،ذلك لا يسري في العديد من الدول الإسلامية نّ أ لاّ إ

  خذ بالدوافع النبيلة.دون الأ ،عمدالقتل ال  ضربًا منعدّ يُ إنّ ذلك ف ،خرآفيه بروح شخص 

هناك خصائص لهذه  نّ أه مع الشروع في الانتحار، نلاحظ غالبًا ما تتشاب التي لمفاهيماوبعد عرض 

هو من يقوم  ذلك أنه ؛اتحاد شخصية الجاني والمجني عليه في شخص واحد همهاأ و  ،الجريمة تتميز بها

   بحقه بالحياة. بالاعتداء على حياته ويمسّ 

 مفاهيمهِ ماهية الانتحار بتعلّق بمشاغِل ثلاث: أوّلها، تحديدِ  من جِماع ما تقدّم، يُمكن القول إنّ هذا المبحث

 . وثانيها،القانون فقهاء  وأ ،الشريعة الإسلامية وأ ،لدى علم النفس والاجتماع ةِ؛ سواءٌ أ كان ذلكختلفالمُ 

القطري  تحديد المُقصود بالشروع، مع بيانِ أركانه، وآراء المذاهب المُختلفة حوله؛ بما فيها موقف المُشرّع

الشروع في  التمييز بينثالثها، . و ف على دلالة الشروع في الانتحارإزاء هذه الآراء. ناهيك عن التعرّ 

 ،القتل :مثل ،و يختلط معهأيتشابه  يّ قانونِ  مفهوم   وبين كلّ -وهو المفهوم الأساسي للبحث-الانتحار 

  .وغيره ،الانتحار ىوالتحريض عل

إلى الانفتاح على مسألة أخرى لها من الوجاهة الشيء الكثير؛ ألا وهي مسألة إنّ ما سبق، يُحيلنا مُباشرة 

المُواجهة التشريعية للشروع في الانتحار. وهذا ما سنُفصّلُ فيه القول في المبحث المُوالي، وذلك على النحو 

 :بيانه الآتي

 

 

                                                      
العدوان على الناس في أشخاصهم  -العدوان على أمن الدولة الداخلي –القسم الخاص في قانون العقوبات  ،رمسيس بهنام 29
 . ٢٢٨فحة ص ،١٩٨٢،مصر ،منشأة معارف بالإسكندرية ،موالهمأو 
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 الثانيالمبحث 

 للشروع في الانتحار التشريعيةواجهة المُ 

رق في دة طُ ها بعِ حلّ إلى جمع أجتمع الدولي ويسعى المُ  ،حول العالم ستشرية ومُنتشرةشكلة مُ مُ الانتحار  عدّ يُ 

رغم من اتجاه معظم على الو -وعلى الصعيد المحلي للدول  ، وغيرها.الطبية والتعليمية ؛ختلف المجالاتمُ 

لاج ر عِ قرّ تُ ت هناك تشريعات ما زال هنّ أ لاّ إ-لعدة أسبابلى عدم تجريم الشروع في الانتحار إالدول مؤخرًا 

لا تتحقق  يقوم بفعل الانتحار ولكن فرد   كلِّ تفرض العقوبة على  ذلك أنّها ،هذه المشكلة بطريقة قانونية

ما بين  ؛ختلفةلذا نتناول في هذا المبحث مسالك التشريعات المُ  .وهي الوفاة ؛الفعل االنتيجة المرجوة من هذ

 مطلبالالفعل ) ام هذجرّ وبين تشريعات لم تُ  ،(ولالأ مطلبال)قوبة لهذا الفعل ت التجريم بالعالدول الذي تبنّ 

عداد حالات الشروع أ للتقليل من  ؛حة في التشريعات المقارنةو الحلول والبدائل المطر  مع استعراض ،(ثانيال

  وذلك على النحو التالي: إن وجدت.في الانتحار 

 

 المطلب الأول

 ي الانتحارللشروع ف ةالسياسة التجريمي

 مع اختلاف تعامل كلّ  ،نيأساسي نيمسلكلى إ الانتحارب يتعلّقُ مسالك التشريعات فيما  تفرّعت ،بشكل عام

العقوبة  من خِلالِ وذلك  ،هذه المسألة بشكل قانوني عالجةمُ كيفية ؛ بِناءً على تشريع في المضمون 

للتشريعات التي اتخذت سياسة لة عملية مثأ ،في هذا المطلب بجانب  من التفصيلِ لذا نتناول  .المفروضة

 وتشريع دولة الهند )الفرع الأول( ماراتمتمثلة بتشريع دولة الإ ؛واجهة فعل الشروع في الانتحارلمُ  تجريميه

  )الفرع الثاني(، وذلك على النحو التالي:
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 الامارات العربية المتحدةتشريع دولة الفرع الأول: 

واقع العملي للمسلك التجريمي في ال مثالاً  يُعتبرُ  كونه ،ت العربية المتحدةماراوقع اختيار تشريع دولة الإ

 تشابه بدايةحيث وعلى الرغم من -ماراتي ز به المشرع الإيّ ا تموذلك لمَ  ،بعض التشريعات سلكته ذيال

لات التي بالتعدي فرّده تنّ أ لاّ إ-قرانه في منطقة الشرق الأوسطأجميع مقارنة مع التجريم لدى هذا القانون 

 كما سوف نبين في هذا الفرع بالتفصيل. ،طابع مختلف وجعلتها ذا ،وردت على نص المادة

تجاه فعل  مسلك التجريم ،في قانونها الاتحادي سلكت دولة الامارات العربية المتحدة من المُفيد القول، إنّ 

من يشرع  كلّ  ؛العقوباتمن قانون الجرائم و  ٣٨٦ها عاقبت في المادة نّ أحيث  ،الشروع في الانتحار

: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أن حيث نصت على ،وعقوبات تمس الحرية ،بعقوبات مادية بالانتحار

( خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص 5,000( ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على )6)

لاجي بدلًا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى ع .يشرع في الانتحار

ويعاقب بالحبس كل من حرض  ( من هذا القانون 142للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة )

وإذا كان المنتحر لم  .آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شُرع فيه بناءً على ذلك

ويعاقب المحرض بالعقوبة  .كان ناقص الإرادة أو الإدراك عُد ذلك ظرفاً مشدداً ( الثامنة عشرة أو 18يتم )

المقررة لجريمة القتل عمداً أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد 

   30".الاختيار أو الإدراك

جريمة الشروع في  عدّ -من نفس القانون  ٣٠ووفقًا لنص المادة -ماراتي المشرع الإ أنّ  أيضًا، لاحظنُ كما 

بجريمة قتل  نه قائمٌ أ عد  بل وَ  .ساعد على ذلكض ويُ حرّ من يُ  كلّ  على وعاقب ،الانتحار من قبيل الجنح

                                                      
 .٣٨٦بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، المادة  ٢٠٢١لسنة  ٣١مرسوم بقانون اتحادي رقم  30
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للإدراك أو  اكونه الفاعل المعنوي في حال كان المنتحر أو من شرع فيه فاقد ا،فيه او شروعأ اعمد

 .31الاختيار

قانون الاتحادي البورد النص  قد كانحيث -ر تشريعيلحق به تطوّ نص المادة  نّ أ الجديرُ بالإشارة إليه،و 

ساعدة على للتحريض والمُ  على عقوبة   ٣٣٥نصت المادة  حيث-تعديل دون أيّ  1987( لسنة 3رقم )

 ؛كانت توجد كجريمة في قانون سابق ،جريمة الشروع في الانتحار نّ أ لاّ إ .ن تشمل الشروعأدون  ،الانتحار

حكام القانون الجديد أخالف يُ  نصّ  لغاء كلِّ إ الرغم من ذلك أنه على ،32١٩٧٠لسنة  ١و القانون رقم وه

وهذا  ،كان هناك استثناء صريح للنصوص العقابية كونها غير ملغاة وسارية المفعول أنه لاّ إ ١٩٨٧لسنة 

م من لذي صدر ببراءة المتهوالذي ميزت الحكم ا ،ماراتي الصادر من المحكمة العلياما ورد في الحكم الإ

. 33من القانون السابق وحكمت بالحبس لمدة شهر ٦٧دانته بناء على المادة إجريمة الشروع في الانتحار و 

مادية وسالبة  والذي بدوره أضاف عقوبة، ٢٠٠٥لسنة  ٣٤وجب القانون الاتحادي رقم التعديل بمُ  تمّ  أنه لاّ إ

 .34جرمًالفعل الشروع في الانتحار وجعله م للحرية

 هبأنّ -خر التعديلات المعتمدةآفي -ماراتي ضاف من قبل المشرع الإالمُ  النصّ  وعلاوة على ما سبق، تميّز

وهو الإيداع في مأوى علاجي كنوع من البدائل  ؛ر وضع أمر بديل للعقاب المفروض في نص المادةقرّ 

هو الخيار الصحيح للتعامل  ،اهذ نّ أ على اعتبار-الباحثة رأي حسب-خطوة تُحسب للنص هوهذ .للعقوبة

 .عنها هذا الفعل ي نتجتوالنفسية الغير مستقرة ال ،الانتحارحاولات مُ حساس مثل  مر  أمع 

 على الرغم من وجود فكرة الإيداع القضائيو  أنه حيث–بوضعها في متن المادة نفسها المُشرّع  جدىأوقد  

بشأن الصحة  ٢٠١٦لسنة  ١٦ي القانون رقم ف  ٦والمادة  ١٨الى  ١٦من المادة  في القانون القطري 

                                                      
 . ٣٠ بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، المادة ٢٠٢١لسنة  ٣١مرسوم بقانون اتحادي رقم  31
 . ٢٦/٣/٧٠١٩، نشر في ١٩٧٠لسنة  ١قانون العقوبات، دولة الامارات العربية المتحدة، رقم  32
 . ٢٣/٢/١٩٩٤قضائية، صادر بتاريخ  ١٥لسنة  ١٤٢حادية العليا في دولة الامارات العربية، الطعن رقم تالمحكمة الا 33
دناه: أوتعديلاتها، تجدونه على الرابط  ٣٣٥بإصدار قانون العقوبات، المادة  ١٩٨٧( لسنة ٣قانون اتحادي رقم ) 34

https://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/UAE/Doc02.pdf  

https://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/UAE/Doc02.pdf
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المتهم في مؤسسة التي تسمح في حال وجود قرار أو حكم من النيابة العامة أو المحكمة بإيداع النفسية 

 .لم يذكرها للانتحار بشكل خاص إلّا أنّه-حكومية علاجية

 : مع العديد من الاستفساراتتلك المواد تتركنا  نّ أحيث 

هل يؤخذ ذلك في عين الاعتبار؟ وهل يكون الإيداع  ؟على من شرع في الانتحار اهل يكون ذلك مطبق 

جراء فحص نفسي لكل من شرع في الانتحار؟ هل يجوز للقاضي إ وفق السلطة التقديرية للقاضي أم يتمّ 

 الإيداع وفق سلطته التقديرية؟  من شرع في الانتحار بهذا ىاستبدال العقوبة المفروضة قانونًا عل

ن أهل يمكن  :مت فعل الشروعطرح في هذا الصدد من وجهة نظر السلطات التي جرّ ما يُ  ،همأ رًا و خيأو 

من خلاله الإيداع  يستحقّ  امن قانون الصحة النفسية القطري تهديدً  ٦يكون الشروع في الانتحار وفق للمادة 

 القضائي؟

 الفرع الثاني: تشريع دولة الهند

 لتقرير منظمة الصحة العالمية تمّ  اوفقذلك أنه  ،من تفاقم مشكلة الانتحارالهند من الدول التي تعاني  تعدّ 

 .35٪ من كل مئة ألف نسمة١٢,٧أي ما يعادل  ؛فقط ٢٠١٩في عام  فيها حالة انتحار173,347 تسجيل

 ،فقد سلكت دولة الهند سياسة التجريم في التعامل مع الشروع في الانتحار ،ووفق قانون العقوبات الهندي

و أأو بالغرامة  لى سنة واحدةإقوبة السجن البسيط لمدة قد تمتد على فرض ع ٣٠٩نصت المادة حيث 

 . 36و يأتي أي فعل يؤدي الى ذلكأمعًا على أي شخص يشرع بالانتحار بالعقوبتين 

 لما للسوابق القضائية التي حدثت في صدد هذه المادة من أهمية. ،تناول هذا التشريع بالأخص تمّ قد و 

ظهرت العديد من السوابق القضائية التي تناولت هذه  ،عد إقرار هذا النص في متن القانون الهنديحيث وب

 :همهاأ و  ،المادة

                                                      
، تجدونه على الرابط ادناه: ٢٠٢١"، سويسرا، ٢٠١٩منظمة الصحة العالمية، تقرير بعنوان " الانتحار حول العالم  35

eng.pdf?sequence=1-https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341728/9789240026643  
36  The Indian panel code, act no. 45 1860. Section 309 

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341728/9789240026643-eng.pdf?sequence=1
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مام المحكمة العليا في الهند للطعن في أول قضية تعرض أ والتي تعدّ ، قضية راثينام وناغبوشان باتنايك 

المادة تتعارض  بأنّ  نيلتمسالمُ أتت دفوع حيث  ،١٨٦٠من قانون العقوبات الهندي لعام  ٣٠٩صحة المادة 

حتى من حاول الانتحار بسبب  ؛فتجريم محاولة الانتحار ينتج عنه معاقبة الجميع ،عاملة الإنسانيةمع المُ 

و أعاقبتهم وفق لهذه المادة بالسجن نهاء المهم يتم مإفشلهم في  منحيث وعلى الرغم  .مرض عضال

من  بدلاً  ،و نفسي كمجرمأنصاف اعتبار شخص مصاب بمرض عقلي من قبيل الإ عدّ لا يُ كما . الغرامة

كما دفع كون هذه المادة تتعارض  .ومعاناة المجرمين اوليس سجن ،لى علاج طبيإيحتاج  اكونه مريض

: " لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو أنه والتي تنص على ،الدستور الهنديمن  ٢١مع المادة 

هذه المادة تناولت حق  نّ أحيث تناول الدفع ب. 37" جراء ينص عليه القانون  وفقًا لإلاإحريته الشخصية 

دون الخوف  ،أرادلحق موت الفرد متى ما  ةيضًا ضامنأ عدّ تُ  فهي بالتالي ،الحياة والحرية الشخصية للمواطن

حق  ي تناولتتوال ،من الدستور ١٤لى المادة إ ،ذلك بالإضافة .من العواقب في حال لم تنجح محاولاته

الحكم بعدم دستورية المادة  ؛لذا يُطلب من المحكمة 38مام القانون ألأفراد المجتمع وخاصة المساواة  المساواة 

 وبطلانها.

من قانون العقوبات  ٣٠٩هل تنتهك المادة  :همهاأ و  ،مة العديد من المبادئ في هذه القضيةناقشت المحكوقد 

ن المادة لى مدى تضمّ إبالإضافة . ١٤و ٢١لدستور رقم مواد ا-والتي تجرم الشروع في الانتحار-الهندي 

حق الحياة  نّ أحيث رأت المحكمة ب ،نهاء حياتهإالفرد في الموت و  حقّ -والتي تناقش الحق في الحياة- ٢١

سان حق ن للإنأثار أي يعد من تلك الآ ؛وليس مجرد الوجود الحيواني ،قصد به العيش بكرامة إنسانيةيُ 

كما قارنت المحكمة المادة  .جبار فرد على التمتع بحقه في الحياة بكراهيةإو أحياة عدم العيش القسري لل

                                                      
37 Constitution of India 1949 (rev. 2016), section 21 
38 Constitution of India 1949 (rev. 2016), section 14. 
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ن تشمل الحق أنها بدورها يجب أوالذي رأت  ،٢١بالمادة -شمل الحق في التعبير وعدم التعبيرتي توال– ١٩

 . بالحياة والحق بالموت

ا دكل حالة شروع في انتحار على ح التعامل مع يتمّ  ن  أرأت المحكمة  ، فقد١٤ما فيما يخص المادة أ 

وفق الحد الموضوع في  ،تصميم العقوبة المخصصة لها ويتمّ  .حاولة ومداها وخطورتهاحسب طبيعة المُ 

 خلال بالمساواة.إبالتالي لا يكون هناك  ؛متن المادة

لمحكمة وأوضحت ا ،خالفة الشروع في الانتحار لتلك السياسةكما طُرح موضوع السياسة العامة ومدى مُ 

 .خرينالآهنا يُعاقب لاعتدائه على حقوق  ؛خرينالآ لأموالنهب  عمالأب افي حال كان الجاني قائم هنأ

ر طرح سؤال حماية تصوّ لذا لا يُ  ؛بل يؤذي نفسه ،خرينفهنا الشخص لا يؤذي الآ ،ولكن في حالة الشروع

 المجتمع.

 .من يمتلك مثل هذه القوة هوحد لهفالإ ،نسانلى عدم إمكانية احتكار حياة الإإ ،شارت المحكمة كذلكوقد أ

 ليس لها أيّ  ،بالسلطة الاحتكارية للدولة في قتل الحياة ضرّ ارتكاب الانتحار يُ  نّ أالحجة القائلة ب نّ إف ،لذلك

 أساس.

وذلك  ،من قانون العقوبات الهندي ٣٠٩لى عدم دستورية نص المادة إ ،انتهت المحكمة في حكمها هذاوقد 

بطال إتعطيل و  تمّ  ،ووفق هذه السابقة القضائية ،بالتالي .من الدستور الهندي ٢١لنص المادة  لانتهاكها

حيث وبعد  ،ذلك لم يستمر طويلاً  نّ أ لاّ إ .39نص المادة التي تجرم الشروع في الانتحار لعدم دستوريتها

 .١٩٩٤سنتان فقط أتت سابقة قضائية أخرى تلغي ما حدث في سابقة عام 

ثل وقائع حيث تتم ،في قضية جيان كور ضد ولاية البنجاب ١٩٩٦لقضية السابق ذكرها في عام تنحية ا تمّ 

المحكمة اتهمت جيان كور وزوجها هاربانس سينغ بارتكاب جريمة التحريض على انتحار  نّ أهذه القضية ب

ندي والتي تتناول من قانون العقوبات اله ٣٠٦دانتهم المحكمة الابتدائية بموجب المادة أحيث  ،زوجة ابنهما

                                                      
39 P Rathinam Vs Union Of India on 26 April, 1994 AIR 1844, 1994 SCC (3) 394  
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وتم الحكم على كلا المدعين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة  ،جريمة التحريض على الانتحار

تأييد الحكم مع تخفيض العقوبة  تمّ  أنّه لاّ إ ،وتم استئناف الحكم من قبل المحكوم عليهم .روبية ٢٠٠٠بقيمة 

في المستأنفون  طعنحيث  ،المحكمة العليا في الهندلى إمر صول الألى وُ إا أدى ممّ  ؛خرحدهم دون الآلأ

 ٣٠٩في حال تم اعتبار المادة  هبأن اودفع ١٩٩٤بسابقة عام  امباشرً  اكانت حججهم ترتبط ارتباطو  ،الحكم

شخص  يّ أو  ،بالتالي يعد الحق في الموت ضمن تلك المادة ؛من الدستور ٢١غير دستورية وتنتهك المادة 

تعد المادة بالتالي  ؛٢١حق لا يُعاقب كونه يساعد ببساطة لإنفاذ المادة الدستورية رقم يساعد في تنفيذ هذا ال

 من الدستور. ٢١للمادة  اخالفتهوالتي تعاقب على التحريض على الانتحار غير دستورية لمُ  ٣٠٦

ة المنصوص الحق بالحيا أنّ  ؛شكلة للمحكمة العلياوالمُ  ،قضاة ةرأت الهيئة الدستورية المؤلفة من خمسوقد 

بل هو يشمل الحق في الحياة الكريمة  ،من الدستور الهندي لا يشمل الحق في الموت ٢١عليه في المادة 

الحق و  ،للفرد لا ينبغي الخلط بين الموت الطبيعي بكرامة   ذلك أنه ،لى الموت بشكل طبيعيإى يصل حت

ع من وفاة سرّ التالي عدت أي عمل يُ ب ؛(لموت بطريقة غير طبيعية للوفاة )مثل الشروع في الانتحارفي ا

فض ادعاء الملتمس رُ  ،من ثمّ  .من الدستور ٢١غير قانوني بموجب المادة  عدّ يُ  ،الفرد بشكل غير طبيعي

مما يجعل ؛ ١٩٩٤لغاء قرار سابقة راثينام وناغبوشان باتنايك لعام إبل وأعلنت المحكمة  ،بعدم الدستورية

تأييد العقوبة المفروضة  وتمّ  .قوبات الهندي صالحيين دستوريًامن قانون الع ٣٠٩و ٣٠٦معه المواد 

 .40للملتمسين

 بغضِّ  ،عليه قانونًا اصبح الشروع في الانتحار معاقبً أأي  ؛جراءتحت الإ ٣٠٩عادت المادة  ،وبهذه السابقة

 ،٢٠١٧م واستمر هذا الحال حتى عا .مراض العقليةو الأأ ،النظر عن الظروف الذي قد يعاني منها المتهم

قانون حيث صدر  ،تجريم الشروع في الانتحار إزاءبير في سير التشريع الهندي ر كتطوّ  حدث فيه والذي

                                                      
40 GIAN KAUR V. STATE OF PUNJAB, 21st MARCH,1996 AIR 946, 1996 SCC (2) 648.  
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"  :أنّ  نصت على تيوال ١١٥واد المهمة كانت المادة الم لعلّه منو  ،٢٠١٧رعاية الصحة النفسية لعام 

 ٣٠٩وارد في المادة  بندن أي ( على الرغم م١افتراض الضغوطات الشديدة في حالة محاولة الانتحار: )

ن أي شخص يحاول الانتحار، ما لم يثبت خلاف أ(، يُفترض ١٨٦٠لعام  ٤٥لهندي )من قانون العقوبات ا

( يقع على ٢يتعرضون لضغوط شديدة ولا يجوز محاكمتهم ومعاقبتهم بموجب القانون المذكور. )ذلك، 

عادة التأهيل لأي شخص يعاني من ضغوط شديدة عاتق الحكومة المختصة واجب توفير الرعاية والعلاج وإ 

  41ويحاول الانتحار، وذلك للحد من خطر تكرار محاولة الانتحار. "

 ،في قانون العقوبات الهندي ٣٠٩على الرغم من استمرار وجود المادة أنه  ،ونلاحظ من خلال هذه المادة

المادة  نصّ  نّ أ لاّ إ ،الشروع في الانتحار الهند من الدول التي اتخذت سياسة التجريم ضد نّ أوبيان ظاهريًا 

حيث افترض  ،بشكل تام ٣٠٩المادة  نصّ -لبل وعطّ - دمن قانون رعاية الصحة النفسية قيّ السابقة 

وضع التزام على عاتق الحكومة إلى بل وتعدى ذلك  ،لدى جميع الشارعيين في الانتحار الضغوط الشديدة

يتعرض لضغوط شديدة  الشخص لم يكنأي في حال  ؛بات عكس ذلكوسمح بإث ،الفئة ذهِ لجة هعابتأهيل ومُ 

 معاقبته. تتمّ  ،لى انتحارهإو مرض نفسي أدى أ

ها فيقب و عُ  تيحيث وبعد العديد من العقود ال ،يثنى عليه اموقف المشرع الهندي الأخير موقف يعدّ  ؛وحقيقة

العقاب ليس  لاحظ أنّ  ،بالتالي .عدادتلك الأ تطور في نزول لم يلاحظ أيّ  ،كل من شرع في الانتحار

 .ر الفعلكرّ تأهيل الشخص واحتوائه حتى لا يُ  هو؛ جدرالأ إنّ  بل الفعل،عاقبة على هذا الوسيلة الأمثل للمُ 

ي ننصح تقد تكون أحد البدائل المطروحة ال ،رعاية الصحة النفسية الهنديمن قانون  ١١٥المادة  نّ أونرى 

صف يتّ  ن  أيجب  تيتسقة من الإنسانية الومنطقية مُ  ،ا من احتواء للإشكاليةلما فيه ،المشرع القطري بتبنيها

 بها القانون.

                                                      
، تجدونه على الرابط ادناه: ١٥١، المادة ٢٠١٧قانون رعاية الصحة النفسية الهندي لعام   41

10.pdf-https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2249/1/A2017   

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2249/1/A2017-10.pdf
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في تجنب العقاب  ،ماراتي والهنديالإ ينجدًا في مسلك المشرع اواضح اهناك توجهإن  قلنا، إنّ عجب لا  

مراض أو أ ضغوط  ب  كان المرءُ يمرُّ ن  إومحاولة احتواء الإشكالية خاصة و  ،على فعل الشروع في الانتحار

 في بعض الأحيان.  اقد يكون عكسيً الذي و  ،ثر سلبيأة هنا من لما للعقوب ؛نفسيه

إنّ كُلّ ما سبق، يُحيلنا مباشرة إلى الانفتاح على توجّه آخر لا يأخذ بسياسة العقاب على فعل الشروع في 

 و الآتي ذكره:الانتحار، وهذا مشغلنا في المطلب المُوالي من المبحث، وذلك على النح

 

 المطلب الثاني

 للشروع في الانتحار ةالسياسة الغير تجريمي

والتقليل  ،واجهة فعل الشروع في الانتحارلمُ  ؛خاذ المسلك الغير عقابيواتّ  ة،اتجاه السياسة الغير تجريمي عدّ يُ 

مجرم في جميع وبعد ما كان الانتحار كفعل -حيث  .هو السائد ،قبلة على مثل هذا الفعلعداد المُ من الأ

وزوال الغاية  ،نادت التشريعات الحديثة بعدم منطقية هذه العقوبة-العصور القديمة ويعاقب حتى بعد وفاته

ق الردع بنوعيه الخاص حقّ لا يُ  ت  ميّ  نزال العقوبة على جسد  إ نّ أ ذلك ؛ليها العقوبة الجنائيةإي تهدف الت

في من زهد  نّ أفقد رأت بعض القوانين  ،ا الشروعمّ أ .نيةعقوبة غير منطقية وإنسا عدّ ها تُ نّ أكما  .والعام

  .سمى من ذلكأما هو فيهد فهو ز  ،و حريتهأيلامه بماله إ حياته لن يتمّ 

وتتجلى  ،مهاجرّ لم تُ  هاالتي لم تهمل هذه الظاهرة ولكنّ  العديد من التشريعات ،لذا انبثقت في هذا الصدد

خذ بالتشريع مع الأ ،تفصيل في هذا المطلبالنتناولها بميه الغير تجري جهودها في العديد من المساعي

، وذلك على لمسلك تلك التشريعات عمليّ   كمثال   )الفرع الثاني(؛ اليابانيالتشريع و  )الفرع الأول(، الفرنسي

  النحو الآتي ذِكره:
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 الفرع الأول: التشريع الفرنسي

في  ،عاقبة القائم بالانتحار بالعقوبات العاديةمُ  رتّبُ يُ  كان أنّهنرى  ،تاريخ التشريع الفرنسيإلى عند العودة 

فرض عقوبة إلى  ،بل وتمادى التشريع .فقطأي وقف الفعل عند حد الشروع  ؛حال لم تتحقق نتيجة الوفاة

وبعد الثورة -حيث  ،ذلك اختلف نّ أ لاّ إ .ق نتيجة الوفاةفي حال تمام التنفيذ وتحقّ  ،نتحرذ على جثة المُ نفّ تُ 

ي تلعدد من الحجج ال ،إزالة صفة التجريم عن فعل الانتحار والشروع فيه في التشريع الفرنسي تمّ -سيةالفرن

 .42العقوبة تلك نادى بها الفلاسفة وفقهاء القانون أولها عدم منطقية

التشريع الفرنسي لم يهمل هذه  نّ أ لاّ إ ،لغاء صفة التجريم من فعل الانتحار والشروع فيهإعلى الرغم من و 

 . عليه، سنعرضُ عالجتها والتقليص منها قدر الإمكانمُ قابية وسياسات غير عِ  رق  بل حاول بطُ  لظاهرة،ا

 :ذكره تيفي الآ ،المبادرات نماذج من هذه

 بشأن إنشاء المرصد الوطني للانتحار ٢٠١٨لسنة  ٦٨٨ولًا: مرسوم رقم أ

أغسطس لعام  ٢٣وفي تاريخ  ،ن الانتحارللنشرة الإخبارية الصادرة من منظمة الصحة العالمية بعنوا اوفق

توفير البيانات  عدّ يُ كما  ،الأولى لتحقيق الوقاية من الانتحار ومكافحتهالخطوة  ؛تحليل الوضع ، يُعدّ ٢٠٢٣

 .قدام عليهحاولة الإكافحة الانتحار ومُ واجهة مُ العقبات والتحديات التي قد تقف في مُ  إحدىبجودة عالية 

قدام رصد بيانات الانتحار ومحاولات الإهناك خلل في مستوى  بأنّ  ،لعالميةحيث ترى منظمة الصحة ا

بالتالي ينتج سوء التصنيف وضعف الإبلاغ عن  ؛واعتباره غير شرعي ،نظرًا لحساسية هذا الموضوع ،عليه

حار للوقاية من الانت فعال   تحقيق   دقة الاستراتيجية الموضوعة بهدفِ  ملى عدإ وذلك يؤدي بدوره ،الحالات

 .43حيث يختلف كل بلد بالمتغيرات والخصائص وأساليب الانتحار ،والشروع فيه

                                                      
 .٢٢٥صفحة  ،مرجع سابق ، رمسيس بهنام 42
، تجدونها على الرابط ادناه: ٢٠٢٣أغسطس لعام  ٢٨لعالمية بعنوان " الانتحار" الصادرة بتاريخ النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة ا  43

sheets/detail/suicide-room/fact-https://www.who.int/ar/news  ٢٠٢٣أغسطس  ٢، تاريخ الزيارة . 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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التشريع الفرنسي  اخطَ  ،لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الظاهرةالاهتمام بجودتها ونظرًا لأهمية رصد البيانات و 

لمرصد نشاء اإبشأن  ٦٨٨صدار مرسوم رقم إ تمّ  ٢٠١٨في عام ف ،تجاه تحسين جودة البيانات خطوة

 مواد ناقش فيها الغرض من المرسوم وهدفه واختصاصاته. ٤ضمن بدوره والذي ت ،الوطني للانتحار

 بدوره يُمثّلُ  والذي ،نشاء مرصد وطني للانتحارإهو  ؛الغرض من الإصدار نّ أ ،ناقشت ديباجة المرسوم

نشاء هذ المرصد إ تمّ  وعليه، .روكتدعيم لاتخاذ القرارات الفعالة في مجال منع الانتحا ،أداة معرفة للسلطات

 .لمدة خمس سنوات مع وزير الصحة

تنسيق مختلف منتجي  :منها ،ودعت له عدة تخصصاتأحيث  ،ص هذا المرصدخصائِ  ١وتناولت المادة  

لى تقديم توصيات بشأن تحسين نظم إبالإضافة  ،وتحديد مؤشرات الرصد لسياسة منع الانتحار ،البيانات

 ة،لتدارك هذه الظاهر  وضع استراتيجية فعالةفي ساعد يُ ا سممّ  ؛والدراسات في هذا الصددالمعلومات والبحوث 

ومختلف جوانب  ،لإعداد حالتها ودقيق   صحيح   حيث لا يتصور إمكانية التعامل مع ظاهرة دون رصد  

 الظاهرة.

 ترأسالمرصد يُ  المشرع الفرنسي بأن حيث رأى ،من نفس المرسوم أعضاء هذا المرصد ٢دت المادة كما حدّ 

وعدد  ،حصائياتمن مدير البحوث والدراسات والإ ؛بعدد من الأعضاء هز مع تعزي ،من قبل وزير الصحة

 .نجاز هدف هذا المرصدإالمكملين والذين قد يساعدون في  من المدراء

كما  .سبدعوة من الرئي لاّ إ ي لا تتمّ توال ،لاجتماعات هذا المرصد ٣لى تحديد المادة إ ،ذلك بالإضافة 

 .رصد المؤشرات والأبحاث للظاهرةب ي تختصّ تالو  ،نشاء مجموعات عمل ضمن مهمتهإ ،ضمنت من مهامه

 .44شهرًا ونشره ١٨كل  تقريرلزمت المادة المرصد بتقديم أكما 

رير التق نّ أنرى  ،راقبة الاستراتيجيةالمُ  فيما يخصّ  دحد التقارير التي نشرها المرصأومن خلال الاطلاع على 

حيث ربط الانتحار  ،نشاء المرصدإنذ ليها خلال البحث البيلوغرافي مإل فصله توصّ ع خريطة ذهنية مُ وض

                                                      
44 Décret no 2018-688 du 1er août 2018،portant création de l’Observatoire national du suicide. 
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 والتي تعدّ  ،ليها خلال البحث في هذه الظاهرةإ لالتوصّ  التي تمّ  ،من المفاهيم ومحاولة الانتحار بعدد  

زمة عدم المساواة أ، ١٩-يدوباء كوف :همهاأ و  ،تيان بهتعلقة بالانتحار ومحاولة الإمجالات دلالية مُ 

 .45، القتل الرحيم الخالاجتماعية، العوامل النفسية، الأقليات الجنسية

 ظاهرة الانتحار والشروع فيهثانيًا: التحسينات التشريعية للتعامل مع 

للتعامل نها تحسينات تشريعية أي نرى تال ،وردت العديد من نصوص المواد القانونية في التشريع الفرنسي

والقائم به  اباحً مُ  أصبح اليوم فعلاً  ا،والقائم به مجرم اوبعدما كان الفعل مجرم ذلك أنه ،اهرة الانتحارمع ظ

 بجريمة اخرى. اكان مُدانً  ن  إحتى و  ،لى المراقبة والعناية الطبية والنفسيةإيحتاج 

وذلك  ،فعل الانتحارفي العديد من المواد على قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  نصّ وفي هذا السياق، 

رضى واعتبارهم م ،يثبت مدى أهمية وحرص المشرع على الاعتناء بالأشخاص المقبلين على هذا الفعل

-ي تناول بها المشرع القواعد الإجرائية لمؤسسات الاحتجازتوال- ٥٧حيث نصت المادة  .نيجرممُ بوليس 

ن القانون لجنة كما عيّ  .ليه عملية الانتحارل عسهّ و مادة تسمح للسجين وتُ أ أداة   على ضرورة عدم ترك أيّ 

 خاص   تابع بشكل  تُ و  ،بالوقاية من الانتحار تهتمّ  ،و السجينأمتعددة التخصصات للشخص المحجوز  خاصة

 .سري لمحاولات الانتحار لدى السجيننها التاريخ الشخصي والأأب ؛فها القانون ي عرّ تالعوامل الصحية وال

عراض نفسية كالقلق أ  كان تظهر عليه أيّ  ما إذا ع سلوك السجين في حالتبّ ت ،فرض على هذه اللجنةكما 

مثل وضع السجين تحت رقابة خاصة  ،واتخاذ التدابير الاحترازية .للانتحار بادرة  و حتى مُ أوالاكتئاب 

 .و حتى الإيداع في وحدة الرعاية في المؤسسةأ ،للحماية من خطر الانتحار

عطي ا يُ ممّ  ،حتجزكيفية التعامل مع توافر حالة الانتحار لدى القاصر المُ  ،كما ناقشت المادة بتفصيل   

 الدولةل تتحمّ بل وقد  .46هذه الظاهرة ورغبته الصريحة بالحد منهاب واضحة باهتمام المشرع الفرنسي دلالة

                                                      
45 Document réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe),Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques ,Ministère de la Santé et de la Prévention. 

 . ٥٧، المادة ٢٠١٨-٩-٣الصادر بتاريخ  ٢٠١٨قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة  46
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ابية لهذه الالتزامات التي وضعتها على عاتق المؤسسات العق امسؤولية انتحار السجين وفقً -وهي فرنسا-

 ،بسوء سلوك من جانب دوائر السجون  ،كيدأربط ذلك بشكل  وتمّ  .في حال توفرت حالة انتحار في المؤسسة

بعدم اتخاذ التدابير المطلوبة منها للسوابق  ؛شراف واليقظة في إدارة المؤسسة ومتابعتهابسبب انعدام الإ وأ

 .47كدتها السوابق الفرنسيةأي تحد المبادئ الأوذلك  ،والعوامل الصحية التي ظهرت عليه ،الانتحارية وسلوكه

 الفرع الثاني: تشريع اليابان

العالمية العديد من التوصيات  هت منظمة الصحةقد وجّ ف ،شكلة عالميةمُ  هي شكلة الانتحارمُ  على اعتبار أنّ 

جب بل ي ،على جزء من الحكومة كوزارة واحدة فقط ةقتصر وغير مُ  ،سياسة شاملة للحكومةضرورة وجود ب

 وطني. الصعيد العلى  بالأمر الاهتمام

 ظاهرة هذه تفاقمت وقد .مُقارنة ببقية الدول ،عداد حالات الانتحارفي أ  فيها مرتفعةعدلات عُرفت اليابان بمُ 

 ،عداد حالات الانتحار والشروع فيهأ  من تقليصإلى ال جاهدة سعت الدولة لذا ،بقية الدولبها على غِرار 

إقرار القانون الأساسي للوقاية  حيث تمّ  ؛١٩٩٧الى  ١٩٧٨ادة الحاصلة في الفترة عقاب الزيأ خاصة بعد 

 ؛لت مجموعة برلمانية من حزبين لدعم وصياغة تلك السياسةبعدما تشكّ  ة،لأول مر  من الانتحار في اليابان

أي  ؛ءلى مجلس الوزراإ ،جوده في مستوى وزارات الصحة والعمل فقطوُ من مر ارتقاء الأ إلىا أدى ممّ 

؛  ٢٠٠٦ وذلك في يونيو لعام  ،سرهاأحاولاته شاملة الحكومة بأصبحت السياسة للوقاية من الانتحار ومُ 

  .زمةعالجة هذه الألجهود الحكومة الحثيثة لمُ  حقيقية مثل بدايةوهو ما يُ 

راد هذا فأوذلك بهدف حماية ، حار"سياسة " المبادئ العامة للوقاية من الانت ٢٠٠٧في عام تصدر  وعليه،

إعادة تأهيل  على تأكيدلل ٢٠١٢ت مراجعة تلك المبادئ في عام تمّ قد و  .البلد على عيش حياة هادفة

 . 48رصد سوابق انتحارية لهم تمّ  ذينالشباب ال

                                                      
 . ٢٠١٧-١٢-٢٨قضائية بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ٤٠٠٥٦٠الطعن رقم  –مجلس الدولة  47

 .٥٩(، مرجع سابق، صفحة ٢٠١٤منظمة الصحة العالمية،) 48
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منهم دولة  ه؛والوقاية من الانتحار بها برامج لمنع تقطُبّ  ة،ن دولو وعشر  اشملت واحدً أكدت دراسة قد و 

منذ  ذلك أنه ،ر على معدلات الانتحارثّ أوالقوانين التي تفرضها الحكومات لسياسات لتلك ا بأنّ  ،اليابان

 .49قل على مستوى البلادأالقوانين أصبحت معدلات الانتحار تطبيق تلك السياسات و 

وذلك بهدف زيادة الوعي  ،صت الحكومة شهر مارس ليكون الشهر الوطني للوقاية من الانتحارخصّ قد و  

 .حالات الانتحار فيهتزايد ت هو الوقت الذي لوقت من السنة كانذلك ا أنّ حيث  ،ةالظاهر  هذهتجاه 

على  اوضعت التزامً  أنّها حيث ،الظاهرةهذه الدولة بجمع البيانات الخاصة ب اهتمّت عِلاوة على ما تقدّم،

تحار حول الان ةبإصدار دوريات منتظمة ومفصل ورصدها؛ وذلك الحالات تابعةعاتق جهاز الشرطة لمُ 

حاربة اتخاذ الاستراتيجية الصحيحة لمُ  بدوره سهّل اممّ  ؛وإصدار تقارير إحصائية شهرية ،على مستوى المدن

 وذلك ما سوف نلاحظه في النتيجة. ،الانتحار ومحاولاته في هذا البلد

هي  ،الانتحار عدادأ تي اتخذتها دولة اليابان لتقليص ال الأخرى  بادراتمن المُ وبالإضافة إلى ما تقدّم، فإنه  

نت الحكومة اليابانية هذا حيث أمّ  ،شامل زيز الوقاية من الانتحار على نحو  لتع ؛تأمين صندوق الطوارئ 

 .٢٠٠٨زمة الاقتصادية في عام بعد حدوث الأ ٢٠٠٩التمويل في عام 

بعد جميع تلك المبادرات ف .رصد انخفاض تدريجي لدى دولة اليابان تمّ  ،لتقرير منظمة الصحة العالمية اووفقً 

لى إ وصل الانخفاضُ حتى  ٢٠٠٩أ الانخفاض من عام بد ،كافحة الانتحار والشروع فيهالتي قامت بها لمُ 

ول أأي منذ  ؛وذلك لم تشهده دولة اليابان منذ أربعة عشر سنة ،٢٠١٢لف حالة في عام أمن ثلاثين قل أ

 .١٩٩٨وهو عام  ،تفاقم للظاهرة

جود انخفاض ملحوظ في حالات الانتحار الناتجة وُ  ،المرصودة من قبل جهاز الشرطة نت البياناتوقد بيّ  

 .50عن مشاكل اقتصادية ومعيشية

                                                      
49 Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2011). The effect of national suicide prevention programs on 
suicide rates in 21 OECD nations. Social science & medicine (1982), 73(9), 1395–1400.  

 .٥٩(، مرجع سابق، صفحة ٢٠١٤منظمة الصحة العالمية،) 50
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في الواقع  احيً  مثالاً  تعدُّ  ن هذه الدولةأوعلى الرغم من -نلاحظ  ،وبعد عرض السياسة الغير تجريمية

كما -حثيثة وواضحة  اهناك جهودً  أنّه حيث ،هنها لم تهملأ إلاّ  ،م فعل الشروع في الانتحارجرّ لم تُ -العملي

 ثر فعلي علىأتلك الجهود كان لها  نّ أن تبيّ  ،ووفقًا للمعطيات .من الانتحار والشروع فيه للحدّ -تم عرضه

خاصة في ظل تزايد  ،الحلول هذهضرورة تبني المشرع القطري مثل لذا نرى  ،عداد الحالات في الدولأ 

  رادع للعقوبة المفروضة. ثر  أجود وعدم وُ  ،عداد الحالاتأ 

ت ما بين الدول الذي تبنّ  ؛ختلفةمسالك التشريعات المُ  ول، إنّ هذا المبحث انشغل قصرًا بعرضِ صفوة الق

الحلول  نماذِجَ من استعراض ه. هذا عِلاوة، علىمجرّ لم تُ  أخرى  وبين تشريعات ،التجريم بالعقوبة لهذا الفعل

  عداد حالات الشروع في الانتحار إن وجدت.أ للتقليل من  ؛المقارنة والبدائل المطروحة في التشريعات

لبيان مدى مُلاءمة تجريم الشروع في الانتحار في القانون -والأخير-وعليهِ، سيتمُّ تخصيص المبحث المُوالي

 القطري، وذلك على النحو الآتي بيانه.
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 المبحث الثالث

 قانون القطري مة تجريم الشروع في الانتحار في الءمدى ملا

من يشرع في  كلّ  عاقبنه يُ أحيث  ،الشروع في الانتحار فيما يخصّ  تميز المشرع القطري بموقف صريح  

 صنفها كنوع   كما أنّه .وهي الغرامة ؛الذمة المالية وعقوبة تمسّ  ،وهي الحبس ؛الانتحار بعقوبة تمس الحرية

ناقشة المسلك مُ -الهدف الأساسي من هذه الاطروحة والذي يعدّ -لذا نتناول في مبحثنا هذا  .من أنواع الجنح

؛ هو الجانب التجريمي  ذلك الفعل جريمة ن يعدّ أمة ءومدى ملا ،يمي للشروع في الانتحارالتجر  بعنوان  جامع 

ن تتوافر فيها أيجب  ،عقوبة وعند إقرار أيّ  ، ذلك أنهناقش مدى صحة العقوبةثم نُ  )المطلب الأول(.

فهل فعلًا  :لا أداة بطش وانتقام من المتهم ،لتحقيق العدالة ة بشكل يجعل منها أداةً عناصر وأغراض العقوب

إنّ الإجابة عن هذه التساؤلات سيقع غراض؟ روع في الانتحار هذه العناصر والأتتوافر في عقوبة الش

 لثاني(، وذلك على النحو التالي: )المطلب ا الجانب العقابي عرضها في

 

 المطلب الأول

 التجريمي الجانب

 .من أنواع الجرائم صنف كنوع  ن يُ أ ،مة فعل الشروع في الانتحارءلامدى مُ  عن ث في هذا المطلبنتحدّ 

 .حجة نعرضها هنا مع كلّ ن توجّ ونبيّ  ،ي وردت في هذا الصددتوسوف نتناول العديد من الحجج ال

لالتزام القانوني بالاستمرار في االشروع في جريمة الانتحار، الحق في الحياة،  تي:كالآ ، هيالحججهذه و  

وعليه، سوف نعرض هذه الحجج، بِناءً على اتّزان تجريم الشروع في الانتحار )الفرع  .، مبدأ الشرعيةالحياة
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الأول(، والحقّ في الحياة )الفرع الثاني(، وُجود التزام قانوني بالاستمرار في الحياة )الفرع الثالث(، ومبدأ 

 ، وذلك على النحو التالي:الشرعية )الفرع الرابع(

 : اتزان تجريم الشروع في الانتحارولالفرع الأ 

التش     ريعات على حماية  على حرص المش     رعين في مختلف تدلّ  ،روع خطوة متقدمةش     خطوة تجريم ال عدّ تُ 

ولكن لم  و تمّ أبش    كل كامل  الفعل لم يتمّ  نّ أالرغم من  على-في حالة الش    روع  ذلك أنه ،رواحالحقوق والأ

د المص   الح الأس   اس   ية هدّ يُ  اخطيرً  امثل س   لوكً كونه يُ  ؛عاقب عليهالمش   رع يُ  نّ أ لاّ إ-جراميةحقق النتيجة الإتت

ه لا يفلت من نّ إف ،فمن يقوم بمحاولة قتل ولكنه لا ينجح بقتل المجني عليه .حاول المش        رع حمايتهاي يُ تال

فالمجني عليه لا  ،لا يعاقب بعقوبة القتلوكذلك  .حاول المش              رع حمايتهالذي يُ  د الحقّ هدّ  هلأنّ  ،العقاب

  ما يعاقب بعقوبة الشروع في القتل.نّ إو  ،بالتالي لا مجال لتطبيق هذه العقوبة ا؛يزال حي  

فلا ش           روع في جريمة غير  ؛جراميةبهدف تحقيق النتيجة الإ ،تنفيذ جريمةعرف الش           روع بأنه البدء في يُ 

 أنه لاّ إ ،نةعيّ لس      لوك الذي يهدف به ص      احبه إلى ارتكاب جريمة مُ بأنه ا ،فه الفقه القانونيعرّ قد و  .عمدية

وتس    مى  ؛ق النتيجةو لم تتحقّ ألم تكتمل -أي عدول غير اختياري من قبل الجاني-رادتهإعن  خارج   لس    بب  

ا مّ إنها إحيث  ،بعض العناص       ر المادية التي تس       تلزم وقوع الجريمةإلى نها تفتقر أحيث  ،جريمة ناقص       ة

 نأالقبض عليه قبل  حدهم ولكنه يتمّ أمثل من يش       رع في قتل  ،فعل القائم به الجاني نفس       هلل ةتكون لاحق

فيكون  ،جراميةو تكون لاحقة بالنتيجة الإأ .زهاق روح المجني عليهإلى إيقوم باس  تكمال الفعل الذي يؤدي 

مثل  ،رادتهإعن  خارج   بب  لس        النتيجة لم تتحقق  نّ أ لاّ إ ،قبل على قتل المجني عليهأالفعل و  تمّ أالجاني قد 

 .51سعافه وإنقاذ حياتهإبل يصيبه في مكان يمكن به  ،من يطلق النار على شخص فلا يصيبه في مقتل

والتي  ،من قانون العقوبات القطري  ٢٨وذلك في المادة  ،كذلك للشروع في القانون القطري  وقد ورد تعريفٌ 

ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره  :" الش     روع هو البدء في تنفيذ فعل بقص     دأنّ  نص     ت على

                                                      
  ١٢، الصفحة ٢٠١٨رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ، الشروع في الجريمة " دراسة فقهية مقارنة"،  ثناء غباري  51
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ولا يعتبر ش            روعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا  .لس            بب لا دخل لإرادة الفاعل فيه

 .52الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"

منها على س   بيل  ،ش   ترط أمور معينةيُ لوقوع الش   روع في جريمة  بأنّ  ،ونلاحظ من خلال التعريفات الس   ابقة

نه لا يصنف إكان الوقف نتيجة إرادة الجاني ف ذاإف ،ن يوقف الفعل لسبب خارج عن إرادة الجانيأ :المثال

لا يعاقب  ،على العدول عن الجرائم منه اوالمشرع تشجيعً  .من الجاني ااختياريً  ف عدولاصنّ نما يُ إو  ا،شروع

 . 53عليه

دتها يّ أو  ،ي وردت بش       كل ص       ريح في النصتبقص       د ارتكاب جناية أو جنحة " ال بالإض       افة إلى جملة "و 

 ،ل جريمة في ذاتهاشكّ في الأفعال التي تُ  لاّ إالشروع لا يقع  بأنّ  امر واضحً تجعل الأ ؛54حكام القضائيةالأ

ل ش         كّ بينما الفعل الأص         لي غير معاقب عليه ولا يُ  ،المعاقبة على الش         روع في الفعلفمن غير المنطقي 

 جريمة. 

فكيف يمكن  ؛شكل جريمةالفعل الأصلي لا يُ  نّ أرى ن ،الانتحارالشروع في وهو  ؛لموضوع البحث اورجوعً 

 من القوانين ل جريمة في أيّ  ش          كّ ن الانتحار لا يُ أحيث  ؛تجريم الش          روع في فعل ذاته لا يش          كل جريمة

والس   بب في  ن ينتفي المحلّ أنرى يه، علو  .ومنها القانون القطري  ،عاقب على الش   روع فيهالتي تُ  الوض   عية

فذلك س    يجعلنا نعود لخط البداية  ؟فكيف يمكن تطبيق العقوبة على ش    خص فارق الحياة ،تجريم هذا الفعل

 ؛نوهي غير ذلك الآ ،الجانيبالثأر من خذ الأبهدف الانتقام و  كانت العقوبة عندما ،قبل الثورة الفرنس             ية

 .طريق مسدودإلى ا يجعلنا نصل ممّ 

                                                      
 . ٢٨قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة  52
 .٢٠٨، مرجع سابق، صفحة وأخروت زغلول بشير 53
 . ١١٧ص  ٤س  ١٨/٢/٢٠٠٨جلسة  – ٢٠٠٨لسنة  ١٥الطعن دقم  54
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خلال وعدم اتزان إلما فيه من  ،عاقبة على الش              روع في الانتحارنه لا يجوز المُ أ من جهتنا، ونحن نرى  

 ٢٨في متن المادة  ص     ريح ما ورد معخالفتها لى مُ إ ،بالإض     افة . هذاالمقررة فقهًا وقانونًا الش     روع بمبادئ

 .55من قانون العقوبات القطري 

والذي قد يتوافر في جريمة الش   روع في  ،انتفاء التوبة القائم يتبادر للذهن ،موض   وع كذلكهذا الوفي ص   دد 

 .وذلك لعدم اتزان تلك الجريمة ؛الانتحار

و أس   واء بص   ورة كلية  ؛إص   لاح الض   ررإلى وس   عيه  ،ش   عور الجاني بالندم بعد الجريمة ،قص   د بالتوبةويُ  

لى إقوم برد الش           يء المس           روق مثل من ي ،ثر الجريمة بعد تمامها واكتمالهاأأو العمل على إزالة  ،جزئية

 أنها حيث بذلك، غلب التش        ريعاتأ الرغم من عدم اعتراف  ىوعل .أو ص        احبة بعد حيازته له تمامًا همكان

 ولكنّ  .وهو ال ذي يكون ب إرادة الج  اني وقب  ل إتم  ام الجريم  ة ؛لاعتراف ب الع  دول الاختي  اري فقطإلى ات ذه ب 

بعض فقهاء المذهب وقد رأى  ،مواض              ع عدة الكريم فيحيث ذُكرت بالقران  ،ذلك لا ينفي وجود التوبة

 فقد قال تعالى:  ،بالتوبةس    قط عقوبة الحرابة أن آالقر ن التوبة تس    قط العقوبة لأ نّ أ ؛حمدأالش    افعي ومذهب 

حِيمٌ }   . 57صدق الله العظيم  56{إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّ

خر متعمدًا آ ش       خص يس       لب ش       خص حياة والذي فيه ،لى إجازة العفو في القتل العمدإ ،بالإض       افة هذا 

يْهِ :} ىق  ال تع  ال وفي ذل  ك ،ق  اص                دًا ذل  ك بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَ بَاعٌ  فَاتِِ يْءٌ  يهِ شََََََََََ لَهُ مِنْ أَخِ فَمَنْ عُفِيَ 

سَان   حاول من يُ  نّ ألاحظ نُ -وهي الش  روع في الانتحار-جريمة محور البحث وبتطبيق ذلك على ال .58{بِإِحْ

 ،زهاق الروحإبقص       د ذاء النفس يإقبل على فعل من يُ  ،مثال على ذلككو  .الانتحار لا يملك فرص       ة للتوبة

نه في حال أنه يعلم تمام العلم بأ لاّ إ ،نقاذهاإتاح له الفرص    ة لإس    عاف نفس    ه و تُ -وبعد القيام بالفعل-ولكنه 

                                                      
 .٩٨٨محمد الهيتي، مرجع سابق، صفحة  55
 .٣٤م، سورة المائدة، الآية القران الكري 56
 ،٧٠العدد ،مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، العراق ،العدول الاختياري عن اتمام الجريمة في الشريعة والقانون  ،أنسام طاهر 57

 . ١١٠-٨٩. ٢٠٢٣, ٢مجلد
 .١٧٨القران الكريم، سورة البقرة، الآية  58
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ن يتأكد الجاني وص         وله للنتيجة أ ،دعم تلك العقوبةلذا س         وف ت .س         وف يعاقبف ،نقاذ حياتهإاس         تطاع 

الحصول كما سوف يزرع الخوف من  .ض للعقابتعرّ  لاّ إو  ،ددون تردّ والوفاة روحه  زهاقإوهي  ؛جراميةالإ

 .عرفة الجهات الأمنيةخشية من م ،ي قد تنفذ حياة المرءتالسعافات الأولية على المساعدات الطبية والإ

 : الحق في الحياةالفرع الثاني

 دِ كأحوقد أكدت الدول ذلك بإدراجه  ،نس       انمن أقدس الحقوق الذي يمتلكها الإ عرف الحق في الحياة بأنه

والس       وابق  وقد ذهبت بعض التش       ريعات الس       ماوية .ع بها الفرد في المجتمعالحقوق الدس       تورية التي يتمتّ 

أي  ؛هفهو يمتلك الامتناع عن ،الفرد بامتلاكه لهذا الحق نّ أحيث اعتبرت  ،ذلك بعد منألى إالقض               ائية 

ي توال ،ورد ذلك في الس    ابقة القض    ائية الذي س    بق عرض    ها عند التطرق للتش    ريع الهنديقد و  .حق الموت

 لا ذلك الحقّ  نّ أوافترض               ت  ،قارنت الحق في التعبير والحق في الامتناع عن التعبير بالحق في الحياة

الحق في الموت وحرية  ؛يش         مل كذلك إنه بل ،عيش الحياة بكرامة فينس         ان يقتص         ر فقط على حق الإ

لى إ وذلك من خِلال التعرّض ،في هذا الفرع لذلك تفص  يلب ق نتطرّ س  وف و  .59الانس  ان بالتخلي عن حياته

لتفعيل هذا  ؛ض   رالتطبيقات العملية التي وردت في الواقع العملي وتش   ريعات الوقت الحاو الحق في الموت 

 وذلك على النحو الآتي بيانه: فيما يخص هذه الحجة. التشريع القطري موقف وختامًا نعرض  ،الحق

 وتطبيقاته  ولًا: الحق في الموتأ

  وبقية ،الحصول على حياة كريمةمثل حقه  ،نهاء حياته والتخلص منهاإحرية الفرد في  ،قصد بهذا الحقيُ 

 ةواص         لبمُ  اهناك التزامً  بأنّ  ؛والفكرة القائلة .الحياة خر لحقّ كونه الوجه الآوينظر له  ،الحقوق الدس         تورية

    60.هي فكرة غير قابلة للتصديق ،تلك الحياة وء الظروف وجودةِ الحياة على الرغم من سُ 

                                                      
59 P Rathinam Vs Union Of India on 26 April, 1994 AIR 1844, 1994 SCC (3) 394. 
60 Benatar D. (2010). Should there be a legal right to die?. Current oncology (Toronto, Ont.), 17(5), 
2–3.  
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رم ن الحق في الموت والتخلص من الحياة مس              تنكر ومحأعلى الرغم من و -بالرجوع لتاريخ هذا الحق و 

ومنها  ؛باحت ذلك الفعلأديان أذلك لا ينفي وجود  نّ ألا إ-ديانثم في العديد من الأإطيئة و ويعد كونه خ

و أن يكون الشخص يعاني من مرض عضال أمثل  ،ي سمحت بالانتحار في ظروف معينةتالهندوسية وال

س    ائل ويس    تخدم فقط الو  ،يكون الفعل غير عنيف ن  أوذلك مرهون ب .فقد الش    غف في الاس    تمرار في الحياة

نه مص  اب بس  رطان أاكتش  ف  وهو زعيم هندوس  ي ؛مثال على ذلك ما قام به س  اتغورو س  يفاياكو  ،الطبيعية

الث  اني  لى وف  ات  ه في اليومإا أدى ا جعل  ه يب  دأ بص              ي  ام ت  ام عن الطع  ام مم  ّ مم  ّ  ،معوي غير ق  اب  ل للعلاج

ء حياته على الرغم من عدم الس      ماح للإنس      ان بإنها بأنّ  ،هذه الديانة وويرى معتنق والثلاثين من ص      يامه.

لى إبالإض    افة  .و الموتأنس    ان له حرية الحياة الإ نّ أتتجلى في رؤيتهم ب ،مرض عض    ال معاناته من أيّ 

على  ان عبئص      بح الآأو  ،جس      ده أدى الغرض منه نّ أحيث  ،نهاء حياته ورحيلهعلمه بالوقت المناس      ب لإ

هذا الحق من الفلاس              فة ورجال  ييدؤ حجة مُ إنّ  .61روح المقدم على هذا الفعل لذا لا مانع من الانتحار

نهاء حياته إفي حال رغب في  أنهحيث  ،ي يمتلكهاتاك حرية للمرء في جس               ده والروح الن هنأ ،الأديان

  .مالكها لأنهفله ذلك  ،والتخلص منها

تحار دون الان نّ أحيث  ،مس      اعدة الأش      خاص المقبلين على هذا الفعل مهم جدًا يرى الدكتور بيناتار بأنّ و 

من يقوم  ، ذل  ك أنّ تقع حتى على ال  دول  ة ومواطنيه  اث  ار التي ق  د خط  ار والآلع  دي  د من الأمس                اع  دة ل  ه ا

زمات ص  حية لدى القائم أو ض  اعفات لى مُ إدوية قد تؤدي به عن طريق تناول جرعة زائدة من الأ بالانتحار

كذلك ارتكاب بعض الأفعال  .ستمرّ ذا كان هذا الفعل بإش    راف طبيب مُ إ هع حدوثتوقّ لا يُ  مرأوهو  ،بالفعل

قطار  مماأو يرمي بنفس   ه أ ،من يقوم بالقفز من بناية ش   اهقةك ؛مام مرأى الجميعأي قد تكون تالانتحارية ال

                                                      
 . ٢٠٠٧مارس  ٧بريطانيا،  بي بي سي، الأديان: الهندوسية: القتل الرحيم والمساعدة على الموت والانتحار، 61
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 مر يمكن تجنبهأوهو  ،لضعيفي النفوس اويمثل تحريضً  ،خرينا قد يسبب صدمة كبيرة لدى الآمسرع ممّ 

 .62هذه الفئة تلجأ لها ةمنآبوضع آلية منظمة ومنطقة 

ا المحاكم في في العديد من الس       وابق القض       ائية التي ناقش       ته وَرَدَ  هذا الحقمن المُفيد الإش       ارة، إلى أنّ و 

 ؛الحقوق الدس  تورية المقدس  ة أحدض  من درجته حتى أو  ت بعض الس  وابق ذلكوتعدّ  بل العالم،مختلف بقاع 

حد تلك لعلّ أو  .دس               اتير الدول-هاكلن لم يكن إ-غلب أ المنص              وص عليها في  ،وهو الحق في الحياة

بطلتها بعد أ يث أنهاح ،الهند طويلاً  في ي لم تس  تمرتليها س  ابقًا والإش  ار الس  ابقة الهندية المُ  ،الس  وابق هي

 ،عدة االحق في الحياة يش         مل حقوق نّ أ ؛نبيّ خر يُ آجاء حكم  ينح ،س         نه واحدة فقط من ص         دور الحكم

 .لموت الذي بطبيعته يتنافى مع هذا الحقولا يشمل حق ا ،ويشمل العيش بكرامة

 .لتعزيز هذا الحق ؛في بعض الدول ةمعاص   ر ن لنا وجود تطبيقات عملية نش   طة تبيّ  ،بعد البحث والاطلاع

حيث وعلى الرغم من  ،عليها مس    مى " س    ياحة الموت " أطلقوالذي هي دولة س    ويس    را  ،هم تلك الأمثلةأ و 

بالحبس لمدة لا  ض ويس   اعد على الانتحارحرّ من يُ  كلّ  عاقبي تُ في القانون الجنائي الس   ويس   ر  وجود مادة

و ش رع فيه الش خص الذي أالانتحار  وذلك في حال تمّ -أي غرامة- ةتتجاوز خمس س نوات أو بعقوبة مالي

 بدافع ن يكون التحريض مش    مولاأوهو  ،للتجريم اأس    اس    يً  ان هذه المادة وض    عت ش    رطً أ لاّ إ .تحريض    ه تمّ 

   .63لحته الشخصيةناني أو بسبب مصأ

ذلك فعل مباح  نّ أحيث  ،و الشروع فيهألقانون لم يُذكر تجريم الانتحار نفس ا إنّ الأمر المُلاحظ، أنه

ذا كانت بأهداف غير إالمساعدة على الانتحار قانونية  وأبل وحتى التحريض  ،وقانوني في دولة سويسرا

ضعوا شرط الإصابة بمرض عضال وأن يكون قرانها الذين و أعظم حيث اختلفت سويسرا عن مُ  ،نانيةأ

الذين  سمح لغير المرضىفي سويسرا يُ  أنه أي ؛ها مع طبيب مختصمتابعته في الدولة نفس الشخص تتمّ 

                                                      
62 Benatar D.previous reference, 2–3.  
 
63 Switzerland، criminal code, 21 December 1937, article N.115. 
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الحصول على مساعدات  ،والأجانب من خارج الدولة يعانون من مرض عضال لا يمكن التشافي منه

 ،ات المعنية بحق الموت والمساعدة على الانتحاروهناك العديد من المنظم .لتمكينهم من الموت بسلام

 Eternalو  Exit Deutsche Schweiz ،Dignitas ،Exit A.D.M.D. Suisse romande ي وه

SPIRIT و معاناة أ ة،ميتمراض غير مُ بأأو حتى  ،ن بأمراض مزمنةيحيث تساعد تلك المنظمات المصاب

حثيثة في  احيث بذلت بعضها جهودً  ،بعد من ذلكألى إبل وذهبت تلك المنظمات  .لموت بأريحيةل ؛حياتيه

 .64أي التحريض والمساعدة على الانتحار ؛إضفاء الشرعية على الانتحار بمساعدة الغير

 ثانيًا: موقف المشرع القطري 

هذه الدولة دولة عربية ذات سيادة مستقلة ودينها الإسلام  بأنّ  ؛نصت المادة الأولى من دستور دولة قطر

نهاء إالانتحار و  وقد جاءت الشريعة واضحة فيما يخصّ  .عة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتهاوالشري

ن النفس أ ،وهذا من منطلق .صدق الله العظيم 65إِن  اللّ َ كانَ بِكُم  رَحِيماً {المرء لحياته حيث قال تعالى:} 

 لذا يعدّ  ؛قبل الميعاد المحدد لها نهائهاإو حتى أفلا يحق للإنسان استعجالها  ،لكههي هبة من الله ومُ 

 ىالنبي صل أنّ  ،بي هريرة رضى اللهأعن  ،تى في الحديث النبوي أكما  .ثم عظيمإالانتحار وسلب الحياة 

سَهُ، فَهو في نَارِ جَهَن مَ يَتَرَد ى فيه خَالِدًا مُخَل دًا فِيهَ  الله عليه وسلم قال:" ا أَبَدًا، مَن تَرَد ى مِن جَبَل  فَقَتَلَ نَف 

اهُ في نَارِ جَهَن مَ خَالِدًا مُخَل دًا فِيهَا أَبَدً  سَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَس  ى سُم ا فَقَتَلَ نَف  سَهُ وَمَن تَحَس  ا، وَمَن قَتَلَ نَف 

نِهِ في نَارِ جَهَن مَ خَالِدًا مُخَ  عطي دلالة يُ  تقدّم، ماو  66".ل دًا فِيهَا أَبَدًابِحَدِيدَة ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَط 

والنهي عن قتل النفس واعتباره  ،ساسًا على حفظ النفسأقوم يالذي  ،واضحة على موقف الشريعة الإسلامية

 من الكبائر المحرمة.

                                                      
64 Fischer, S., Huber, C. A., Imhof, L., Imhof, R. M., Furter, M., Ziegler, S. J., & Bosshard, G. 
(2008). Suicide assisted by two Swiss right-to-die organisations. Journal of medical ethics, 34(11), 
810-814.  

 .١٩القران الكريم، سورة النساء، آية  65
 .٥٧٧٨، كتاب الطب، حديث رقم ١٤٠، ٨/١٣٩صحيح البخاري،  66
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ره والذي بدو  ،تجريم الانتحار في متن قانون العقوبات القطري لى إالمشرع القطري  ذهب ،وفي هذا المنطلق

على  اولو كان الاعتداء واقعً -ن المشرع يرى أحيث  ،من الحق في الموت هدلالة واضحة على موقفعطي يُ 

 .هو حماية النفس والحق في الحياة ؛والعبرة من هذا .نه جريمة يعاقب عليها القانون إف-نسان من نفسهالإ

 الفرع الثالث: وجود التزام قانوني بالاستمرار في الحياة 

وهو  ؛ن الركن المادي للجريمة من نشاط إجراميعلى تكوّ  ،من قانون العقوبات القطري  ٢٦ة نصت الماد

متى ما كان هذا النشاط  و الامتناع عن فعل أي نشاط سلبيأ ،ارتكاب فعل أي نشاط إيجابي إذايكون 

فهو  ؛هذا النشاطوبالرجوع للتفسير ل هنّ أحيث  ،النشاط السلبي سياقِ وتثور هنا حجتنا في  .67مجرمًا قانونًا

 والذي قد يكون مصدره القانون أو الاتفاق. ،يعرف بأنه امتناع الجاني عن القيام بواجب يقع على عاتقه

 .هو عدم الإبلاغ عن الجرائم ؛ي قد تقع بالامتناع وبنشاط سلبي مصدره القانون تعلى الجريمة ال مثال  وك

يمتنع عن الإبلاغ عن جناية يعلم من  كلّ  ،قوباتحيث عاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هذه الع

  .68شروع في جريمة بوقت يمكنه فيه منع ارتكابها وذلك دون عذر مقبولالو حتى أوقعت نها ا

نقاذ الإفهو قد يتمثل في اتفاق يقوم مع الجاني ب ،ما عن الجرائم التي قد تقع بنشاط سلبي مصدره الاتفاقأ

فهنا تقوم  .ويغرق المجني عليه ؛فيتقاعس عن ذلك ،سباحة أو شاطئشراف على من يغرق في حمام والإ

 .69كونه امتنع عن القيام بواجب مصدره الاتفاق ،المسؤولية الجنائية للجاني

الذي قد  السلبيوهو الشروع في الانتحار وبالأخص في النشاط -عند تطبيق ذلك على موضوع البحث و 

يتمثل في  ؛يقع على عاتق الفرد جود واجب  ه يشترط وُ نّ فإ-فسهفرد روحه بنيؤدي في نهايته إلى ازهاق ال

  .الاستمرار بالحياةأو  ،للاعتناء بنفسه وحياتهالتزام قانوني 

                                                      
 .٢٦قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة  67
 .١٨٦قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة  68
 .١٢٩-١٢٨ صفحة ،مرجع سابق واخرون، بشير زغلول 69
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عاقبة الشخص الذي امتنع على سبيل مُ  فكيف يتمّ  .لا نرى مثل هذا الالتزام ،لى القانون إولكن وبالعودة 

نه أحيث  ،الرغم من عدم وجود التزام يلزمه بالقيام بذلك زهاق روحه علىإبهدف  ،المثال عن تناول أدويته

 يقع على عاتقه. الم يخالف واجب

من -التي جرمت الشروع في الانتحار في قانون العقوبات القطري -تعاني نص المادة  ،كما ذكرنا سابقًاو 

على  ،دون السلبيعلى الفعل الإيجابي  ،شكل للجريمةجرامي المُ قصرت الفعل الإ أنها حيث ،ثغرة تشريعية

عدم بحُكم و  وعليه، .الموت جوعًا وأبرزهالى الانتحار إد مثل تلك الأفعال الذي قد تؤدي الرغم من وجو 

دلاء بالشهادة أو فرض في حال امتناع الفرد عن الإمثل ذلك الذي يُ -وجود التزام قانوني يُفرض على الفرد 

الشروع  بالتالي لا يعدّ  ؛نشاط الامتناعذكر المادة  لى عدمإبالإضافة -الإبلاغ عن جناية دون عذر مقبول

ي يجب تال نصافبدوره من العدالة والإ ا يخلّ ممّ  ،70وفق القانون القطري  افي الانتحار بنشاط سلبي مجرم

 والذي نصّ  ،مبدأ المساواة الواضح الذي كفله دستور دولة قطرب يخلّ  أنه كما ،العقوبة ان تتسم بهمأ

جرامي متشابه له إكيف يمكن لنشاط ف .71مام القانون لا تمييز بينهمأاس متساوون ن النأعلى  وبوضوح  

  ؟غير مجرم أخرى  جرمًا وتارةن يكون تارة مُ أ ،نتيجة إجرامية واحدة

  الفرع الرابع: مبدأ الشرعية

ات ويصون الحقوق والحري ،ف السلطاتفراد من تعسّ حمي الأتي تمبدأ الشرعية من أهم المبادئ ال عدّ يُ  

 ؛ سواءٌ أكانتفعالهم رهينة إرادة المجتمع أو السلطاتأفراد و فلا تترك حريات الأ ،ي يكفلها القانون تال

 ،لا بنصإلا جريمة ولا عقوبة  ؛تمثل في قاعدةحيث يُعرف هذا المبدأ بكونه المُ  .تنفيذية أوقضائية ال

:" لا جريمة أنه رتها الأولى علىفي فق ٤٠حيث نصت المادة  ،والواردة صراحة في متن دستور دولة قطر

                                                      
 .٣٠٤قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة  70
 . ٣٥، مادة ٢٠٠٤الدستور الدائم لدولة قطر، لسنة  71
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طي دلالة على قدسية هذا ا يعممّ ؛ لى الأفعال اللاحقة للعمل به..."لا بقانون. ولا عقاب إلا عإولا عقوبة 

 هميته لدى المشرع القطري.أ المبدأ و 

قيود د من الالعدي مما نتج عنه ؛بحماية الحرية الشخصية امباشر  اارتبطت ارتباطً  ،منذ نشأة هذه القاعدة

ضوح النص التجريمي بصورة تكفل وكان أهمها وُ  ،سق هذه القاعدة مع هذا الهدفن تتوافر لتتّ أي يجب تال

لمبدأ  اأساسيً  اشرطً  ،عد ذلكويُ  .بطريقة متكاملة ومحددة ،حاطته بجميع العناصر القانونية للجريمة والعقوبةإ

 .١٩٩٠72نة الشرعية وفق تصريح المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في س

يلام ث عُرف مبدأ التناسب بكونه هو الإحي ،يترتب كذلك على هذا المبدأ احترام مبدأ تناسب العقوبة

وكافي لحمل المخاطبين على احترام الالتزامات التي  ،مع جسامة الخطأ االمتضمن في شق العقوبة متناسب

 .73من جهة أخرى لى تحقيق الجزاء الجنائي إومؤديًا  ،يتضمنها شق التكليف من جهة

لا وهي جريمة الشروع أ-طروحة توازنه في الجريمة موضوع الأ مبدأ الشرعية يختلّ  نّ أولما كان ذلك، نرى 

حيط فيه جميع يُ  اواضحً  االتجريم نصً  ن يكون نصّ أيجب  ،ذكره وبتطبيق ما تمّ  أنه حيث-في الانتحار

 ،الاخلال بها العديد من الأسس المتينة التي تمّ  هناك نّ أ ،ونرى هنا .العناصر القانونية للجريمة والعقوبة

-كما ذكرنا سابقًا-وهو الانتحار ؛غياب تجريم الفعل الأصلي لِّ تجريم الشروع في الانتحار في ظِ  حيث تمّ 

كما سوف  ،لأسس الصحيحة للعقوبةاخالفة مُ  على علاوةذلك  ،خالف مع الأسس القانونية الصحيحةتا يممّ 

 لب الثاني.نوضح بتفصيل في المط

 ،رتكبضرورة تناسب العقوبة مع الخطأ المُ ب قرّ أب توافر مبدأ التناسب والذي جو لى وُ إ ،ذلك بالإضافة

هناك عدم  نّ أ ح  و نرى وبوض ،لى عقوبة الشروع في الانتحارإوبالنظر  ،وحقيقة .وتحقيق الغرض منها

                                                      
المجموعة العلمية للطباعة والنشر  ،الطبعة الأولى ،الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية ،أحمد فتحي سرور 72

 . ١٤٣صفحة  ،١٩٩٥ ،مصر ،والتوزيع
صفحة  ،٢٠٠٥ ،مصر ،دار النهضة العربية ،الطبعة الأولى ،أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ،محمد طه  73

٢٠٠ . 
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 عدّ والذي يُ  ،الحياةب خطأ المساس لان بشكل متساوي معفلا الحبس أو الغرامة مقاب ،تناسب في العقوبة

أي عدم ارتكاب  ؛لى احترام النص القانونيإ ،تحقيق الغرض منه ودفع الكافة نّ أكما  ا.مقدسً  ابدوره حقً 

ه ماله أو لن يهمّ  ،فمن يهدر حياته ويزهق روحه ،نه لا يتحققأنرى -قصد به الردع العامويُ -نفس الفعل 

وسنتطرق لهذا المبدأ بشكل أعمق في الجانب  هذه الحقوق  منالأسمى هدر الحق الأعلى و أ  قد فهو ،حريته

 .العقابي كونه 

عتقد كذلك ا و  .عمدته المتينةأ ى لسقوط و يتهابل و  ،مبدأ الشرعية في هذه الجريمة لا يتحقق نّ أ ،وبذلك نرى 

قوم باستخدام ن يكون من الضرورة توافر حاجة اجتماعية تجعل المشرع يأيجب  هبأن ،في صدد مبدأ الشرعية

تمام المشرع بالحفاظ على على اه ،ونحن نعي بل ونشجع .المجتمعبمن الضرر الذي لحق  التجريم للحدّ 

لما لهذه الجريمة من صفة  ،هذه الحاجة لا تتجلى هنا نّ أ لاّ إ .نفسهمأحتى من  ،فراد وصونهاحقوق الأ

إنّ  بل ،رر فعلي يقع على المجتمع هنابالتالي لا ض ،تتمثل بوحدة شخصية الجاني والمجني عليه ؛مميزة

 الضرر على نفسه بالاعتداء على حياته. وقعيُ  الجاني

والذي  ،التجريم كان بسبب رغبة المشرع في حماية وصون حق الحياة للقائم بالانتحار نّ أوعلى الرغم من  

لا يتعامل مع الظاهرة -كما سوف نرى -المشرع  نّ أ لاّ إ ،فرادهأخر على المجتمع و آو بأ بدوره يؤثر بشكل  

ق الغرض منها كما سوف نتطرق حقّ ها لا تُ نّ أ لاّ إ ،على الرغم من فرض العقوبة أنهحيث  ،بشكل صحيح  

لا  ،عت العقوبة لحمايتهي شُرّ تالحياة ال فحقّ  .مما يسقط معها الحاجة المجتمعية ؛له في المطلب الثاني

كثر من تلك أتحقق الغاية منها  ؛بطرق غير تجريمية ،حقبالإضافة الى إمكانية حماية هذا ال .يزال يُنتهك

  وذلك كما عرضنا فيما اتبعته دولة فرنسا واليابان. ،العقوبة

اتّزان تجريم  التعرّض لمسألة من خلال ،تمّ تناوله-ذا المطلبموضوع ه-التجريميصفوة القول إنّ الجانب 

. وعليه، شرعية، ومبدأ اللاستمرار في الحياةقانوني با وُجود التزامو ، والحقّ في الحياة ،الشروع في الانتحار
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على الجانب العِقابي لفعل الشروع في الانتحار، وهو مدارُ حديثنا في المطلب  وجّب الانفتاح ضرورةيت

 المُوالي، وذلك على النحو الآتي بيانه: 

 المطلب الثاني

 الجانب العقابي

 عند إقرار أيّ  هحيث وكما نعلم أن ،ة على الشروع في الانتحارمة المعاقبءلافي هذا المطلب مدى مُ نُناقِشُ 

تحقق من خلالها  ؛السلطة التشريعية أداة بيدِ ن تتوافر فيها عناصر العقوبة بشكل يجعل منها اعقوبة يجب 

ن تتوافر أكما يجب  .وليست أداة بطش وانتقام من المتهم كما كانت في العصور القديمة ،نصافالعدالة والإ

ق الغرض التي حقّ هذه العقوبة تُ  نّ أ من لنتأكد همهاأ و  ؛حد عناصر العقوبةأ ي تعدّ توال أغراض العقوبة فيها

 الظاهرة. وضعت فقط لتخلق صورة وهمية للجمهور بحلّ  ،جله وليست عقوبة واهيةأفُرضت من 

صود يحقق أغراضه يلام مقإ" :العقوبة هي نّ أالذي ينص على  ،الجامع المانعالعقوبة لى تعريف إبالنظر و 

 قن تتحقّ أن للعقوبة عناصر يجب أالتعريف نكتشف هذا ومن خلال  ،بالتالي 74ويتناسب مع الجريمة."

 ،مع الجريمة اومتناسبً  ان يكون مقصودً أيلام و في الإ ،وتتمثل هذه العناصر ة.فيها لتكون عقوبة سليمة ووافي

ه النظر إلى عناصر العقوبة )الفرع الأول(، وعليه، سيُوج جله.أنهاية يحقق الأغراض الذي فرض من و 

 وأغراض العقوبة )الفرع الثاني(، وذلك على النحو الآتي ذكره:

 عناصر العقوبة: ولالفرع الأ 

و أالمتهم وحرمانه منه كله  المساس بحقّ  به قصديُ أنه يلام جوهره الإ نّ أنرى  ،من تعريف العقوبة السابق

فقد يصيب الحق  ،يلاموتختلف الحقوق الذي يصب بها الإ .مالهأو حتى فرض قيود في استع ،جزء منه

كما قد يصيب  ،وقد يصيب الحق في الحرية كعقوبة الحبس باختلاف مدتها ،في الحياة كعقوبة الإعدام

                                                      
 . ٢٣٠، الصفحة ٢٠١٨، علم الاجرام والعقاب، جامعة قطر، كلية القانون، قطر، واخرون  اياد هارون  74
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وتتحدد جسامة العقوبة من خلال أهمية هذا الحق ودرجة  ،ذمة المالية كعقوبة الغرامة باختلاف قيمتهاال

 .75المساس به

أي  ؛الجاني عرضًا بل قصدًا بصينه لا يُ أويقصد بذلك  ا،مقصود ايلامً إن يكون أيلام ئص الإخصامن 

نزاله فقط ليس لذاته إ يلام يتمّ الإ بأنّ  ،ولا يفهم من ذلك .مقصود لإنزال العقوبة يلام كأثر  نزال الإإن يتم أ

يلام غير ان الإلا في حال كإب و نزاله فقط لمجرد العقاإحيث لا يجب  ،غاية أو هدف نما بهدف تحقيقغو 

 76لى تعذيب غير مقبولإو هدف هنا يتحول من عقوبة اومفروض لذاته ومجرد عن أي غاية  مقصود

نسان للمعاملة إو تعريض أي أنص دستور دولة قطر ومنع التعذيب حيث  ،مخالف للقوانين الدولية والمحلية

 .77الحاطة من كرامته

فالقصد منه المساس بأحد  ،يلام يسقط في عقوبة الانتحارالإ نّ أ ،وضوعونلاحظ هنا من خلال دراسة الم 

شرنا أولكن كما سبق و  .كالحبسيلام البدني و الإأ ،سواء بالذمة المالية كالغرامة ؛الحقوق اللصيقة للمتهم

فمن لا يخشى  ،حياته من همأ زهد بما هو  قد و حريته وهوأيلام بشخص عن طريق ماله كيف نلحق الإ

حصائيات نشرتها منظمة الصحة إلى وجود إ ،ذلك بالإضافة .عقوبة توقع عليه رها لن يخشى أيّ هداإ 

ل شكّ العقوبة التي فُرضت لتُ  نّ أأي  ؛عداد حالات الانتحار في دولة قطر في تصاعدأ  نّ أن العالمية تبيّ 

وسوف نتطرق الى ذلك  ،التطبيقه الا نرى وجهً  ،بالتالي .و الغاية منهاألا تحقق الغرض  ا،مقصودً  ايلامً إ

 ل.فصّ في تفصيل لاحقًا عند استعراض أغراض العقوبة بشكل مُ 

يقاعه إ رتباط هذا الايلام الذي يتمّ وهو عنصر ا ؛خرآهناك عنصر  نّ أيتبين لنا  ،وبعرض عناصر العقوبة

لق على ذلك يطهو و  ،ثرًا لهاأ العقوبة وقعت بسبب الجريمة وتعدّ  هذا الربط بأنّ  صرحيث يُخت ،انيبالج

وهي الجريمة من جهة والعقوبة من  ،مع عناصره ان يكون لهذا الارتباط تناسبً أويجب  .الارتباط السببي

                                                      
 . ٣٣، الطبعة الثانية، صفحة١٩٧٣ ،مصر ،يةدار النهضة العرب ،علم العقاب ،محمود حسني 75
 . ٤٨، صفحة ٢٠٢٢الوجيز في علم العقاب، دار الكتب والدراسات العربية، البحرين،  ، محمد الهيتي 76
 .٣٦دستور دولة قطر، مرجع سابق، مادة  77
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وذلك ما يجعل العقوبة  ،ن تتناسب العقوبة المفروضة مع جسامة الجريمة المرتكبةأحيث يجب  ؛جهة أخرى 

وتقل بكون الجريمة  ،ة وخطورة الجريمةبحيث تزداد جسامة العقوبة بزيادة جسام ،عادلة ومحققة للإنصاف

 .ابينهم اطردي اا يسبب تناسبممّ  ؛القائم بها المتهم بسيطة

 والذي نصّ  ٢٠١٨ومنها حكم التمييز القطري لسنة  ،حكام قضائية تؤيد هذا المبدأ صراحةأقد وردت و 

ن بمن يكون قانونًا :" هذا فضلًا عن أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطتاأنه على

مسؤولًا عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا 

 .78لخياراته بشأنها..."

عن مجازاة شر الجريمة  ةكون عبار ي ،انيجيلام بالحقوق الخاصة باللحاق الإإالتناسب والذي يتم فيه  نّ إ

ن يكون ما يلحق به أويجب  ،ك يكون تحقيقًا لأهداف وغايات كما ذكرنا سابقًاذل نّ أ لاّ إ .بشر العقوبة

بنفس  مساس الجاني  بذلكفيتمّ  ،قتلمن يقوم بقتل المجني عليه فيُ ك ؛لحقه بالمجني عليهأ ع مايتشابه م

يتناسب غير منطقي ولا -ومن وجهة نظرنا- ةهذا المبدأ حقيقً  نّ أ لاّ إ .79عليه ىحق المجني عليه الذي اعتد

فهنا نحن نعالج الجريمة بجريمة  ،حيث لا يتصور معاقبة من اغتصب بالاغتصاب ،مع هيئة العقوبة اليوم

يجب  ؛للتناسب الفعلي نّ ألذا نرى  .ن يتم قتل من قام بقتل المجني عليه بالخطأأ كما لا يتصور ،أخرى 

ومقدار عدم  ،ها على المجتمعثر أجريمة من ماديات وإرادة الجاني و مراعاة جميع ملابسات وظروف ال

 . أو جميع ما سبق لتحقيق التناسب ،المشروعية الكامن في الماديات والمعنويات

 ؛الجاني في هذه الجريمة له ميزة تختلف عن بقية الجرائم نّ أنرى  ،وبتطبيق السابق على عقوبة الانتحار

يعتدي على حق  هو نماإق الغير و فلا يعتدي على ح ،نه يمثل المجني عليه والجاني في آن واحدأحيث 

تناسبة للجريمة كون العقوبة مُ  لذا وفيما يخصّ  ،وهو حق الحياة لديه ؛مقدس بحقّ   نه يمسّ أكما  .نفسه

                                                      
 . ٢٠١٨لسنة  ٧٦٠محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم   78
 .٥٠مرجع سابق، صفحة  ،(٢٠٢٢) ،محمد الهيتي  79
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فلا الغرامة  ،مستوى العقوبة لا يتساوى بحياة الشخص نّ لأ ،خر يتخلف في هذه العقوبةآنه عنصر أفنلاحظ 

وفي حال رفع  .من الجريمة والعقوبة لي لا يوجد تناسب بين كلّ  بالتا ؛نسانالحبس بأهمية حياة الإ وأ

 ،الجاني لم يمس بحقوق المجتمع نّ أخاصة و  ،في استخدام سلطة العقاب ف  لى تعسّ إسوف يؤدي  ،العقوبة

 .80ولم يؤذي الغير بل لحق الأذى بنفسه

 : أغراض العقوبةالفرع الثاني

وذلك  ،تخصيص جزء خاص لها تمّ  أنه لاّ إ ،الأساسيةا عناصره أحدأغراض العقوبة  نّ أعلى الرغم من 

لى إبل وتتحول معها العقوبة  بالعقاب،السلطة  يسقط حقّ  ،سقطت أغراض العقوبة ن  إ أنه ذلك .لأهميتها

 .محليًا عن طريق دساتير دول العالم امجرم امرً أ عدّ والذي يُ  ،لاّ إد تعسف وتعذيب في حق المتهم ليس مجر 

خاصه فقط بحماية  ةتشكيل اتفاقي حيث تمّ  ،ذكره سابقًا في دستور دولة قطر ودوليًا ما تمّ  ،مثال على ذلككو 

 على ي وقعت وصدقتتحد الدول الأعضاء الأكانت قطر قد و  ،81اللاإنسانيةعاملة فراد من التعذيب والمُ الأ

  .٢٠٠١82يوليو ٢هذه الاتفاقية بتاريخ 

 ،الغايات التي فُرضت العقوبة لتحقيقهانها أتعرف بالعقوبة  ومن الضرورة بمكان الإشارة، إلى أنّ أغراض

لعلّ و  .أي التأهيل الاجتماعي ؛وتحقيق العدالة والإصلاح ،والخاصهي تتمثل في الردع بنوعيه العام و 

 خذ الثأر من الجاني.أبكونها مجرد انتقام و  ،لى مفهومها في العصور القديمةإيعيد العقوبة  ،القول بغير ذلك

 .أنواع المعاملة العقابية أفضلوالذي بدوره يؤدي إلى  ،اختلفت المدارس في تحديد أغراض العقوبة، وعليه

 ،لى الأساس الذي يستمد منه حق المجتمع في العقابإك الأغراض باختلاف نظرة كل منها وتختلف تل

 .س التوفيقمدار و المدرسة الوضعية، و ، وقد تولدت عن ذلك المدرسة التقليدية القديمة والحديثة

                                                      
  .٢٣٦-٢٣٥، مرجع سابق، الصفحة واخرون  اياد هارون  80
 بفتح باب التوقيع والتصديق على المعاهدة.  ١٩٨٤ديسمبر  ١٠المؤرخ في  ٣٩/٤٦قرار الجمعية العامة رقم   81
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة  ٢٠٠١لسنة  ٢٧مرسوم رقم  82

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو للإنسانية المهينة. 
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في خلال البوادر الفكرية والفلسفية ي نشأت تال-أو الأولى كما يسميها البعض- المدرسة التقليدية القديمة

 همهم بيكارياأ  كُثر؛ي جاءت على يد مفكرين وفلاسفة والت ،القرن الثامن عشر فيما يخص القانون الجنائي

Beccaria الإيطالي وفوير باخFeuerbach م اثالألماني وبنBentham كان هدفهم  ذينوال ،البريطاني

لى قانون عادل إ ،وتحويله من قانون ظالم وطاغي ،حداث نقلة نوعية في القانون الجنائيإ ؛الأساسي

ض وذلك لإنهاء الاستبداد والاضطهاد الذي تعرّ  ،بالإضافة الى تضييق السلطة الواسعة للقضاة .ومنصف

 ؛لى العقد الاجتماعيإالفكرة الرئيسية للعقاب تستند  أنّ  ترى، المدرسةهذه وكانت  .83فراد في ذلك الحينله الأ

 .التنازل عنها من قبلهم بالعقد الاجتماعي موالهم التي تمّ أنفسهم و أفراد في الدفاع عن أي حصيلة حقوق الأ

على والتي تقوم  ،لى الاستناد على نظرية المنفعة الاجتماعيةإ ،نصار هذه المدرسةأكما ذهب فريق من 

 .84جرام فيهالإالعقوبة تعد ضرورة لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع لوقف  نّ أ

 ،جرم للجريمةتُختصر في عدم تكرار المُ  ،أغراض العقوبة بأنّ  اتّفقوا جميع رجال هذه المدرسةوالمُلاحظُ، أنّ 

 ،دفاع عن المجتمعن وظيفتها كعقوبة تكون الأومعنى ذلك  ؛حد غيرهأوعدم ارتكاب نفس الجريمة من قبل 

فرض التخويف و  ،فراد المجتمع من عدم ارتكاب نفس الجريمة من سوء عاقبتهأتخويف بالإضافة إلى 

نهم حدوا غرض العقوبة في الردع العام دون أ ،قصد بذلكويُ  .الجاني لعدم تكرار جريمتهالنفسي على 

 .85ذلك

وقصور أغراض العقوبة في الردع العام  ،السوي  كونها تفتقد للمنطق-جه لهذه المدرسة نتيجة النقد الذي وُ و 

ميت وسُ  ،خرجت مدرسة أخرى تحاول تلافي ذلك-دون الاكتراث بالعدالة الاجتماعية والردع الخاص

 .بمبدأ حرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية والعقاب اكبيرً  اولت اهتمامً أالتي بالمدرسة التقليدية الحديثة 

جميع المحكوم عليهم  نّ أأي  ة؛لى تطبيق المساواة القانونيإي ذهبت تال ،سة السابقةه المدر كما رفضت توجّ 

                                                      
 . ٢٧٥صفحة، ٢٠٠٧،مصر، دار مطبوعات الجامعية ،مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب ،الستارعبدفوزية  83
 .٦٨-٦٦مرجع سابق، صفحة  ، (٢٠٢٢) ،محمد الهيتي 84
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بالتالي  ،في حريات الاختيار ليس هناك تساو   أنهترى  ذلك أنها .متساوون في العقاب والعقوبة المفروضة

ديمة قصرت المدرسة التقليدية الق نّ أحيث  ،أي الاعتداد بشخصية المجرم ؛الطابع الشخصييجب مراعاة 

 :كبر الفلاسفة فيهاأمن  ويعدّ  .يتمثل في ماديات الجريمة ي؛ والذيالعقاب على الطابع الموضوع مصدر

 .لمانياأفي  Mittermaierفي إيطاليا وميترماير Carrara في فرنسا وكرارا kossi روسي

 ،ساس المنفعة الاجتماعيةأ ا:هم ،ساسينأقوم على يأغراض العقوبة لديه  نّ أ ،مذهب هذه المدرسة قرّ ولقد أ

لى الاعتداد بالعدالة التي تقتضي تطبيق العقوبة إ ،ن والفلاسفةو حيث نادى المفكر  .بقاللعوالعدالة المطلقة 

لى فقدان الثقة إيؤدي  ، فإنّ ذلكرك المجرم دون عقابتُ  على اعتبار أنه إذا .جرم لإرضاء المجتمععلى المُ 

تحقق معه المنفعة توتحقيق العدالة في النطاق الذي  العقوبةهمال تناسب إ ذلك دون  ،في العدالة

  .86الاجتماعية

ي كانت على يد العديد توال ،وهي المدرسة الوضعية ؛أنشأت مدرسة جديدة ،في أواخر القرن التاسع عشرو 

 فيري  و انريكو  LombrosoCesareشيزاري لمبروزو  :برزهمأالفلاسفة والمفكرين الايطاليين  من

FerriEnrico  ورافائيل جاروفالو Raffaele Garofalo لتسليط الدور على ما أهملته  بدورها أتت والتي

دراسة العوامل التي أدت الى  حيث يتمّ  .صلاح المحكوم عليهم وتأهيلهمإوهو فكرة  ؛المدارس التي سبقتها

على المنهج التجريبي  ا، اعتمادً ومكافحة هذا النوع من الأفعال ،بهدف توظيفها ؛ارتكاب المجرم للجريمة

على تخليص المجتمع  ،في هذه النظرية الاحترازيةالتدابير وتقوم أغراض  .القائم على الملاحظة والتجربة

أصحاب هذه النظرية غرض  نكرث يُ حي ،ا يعني الردع الخاص فقط دون سواه ممّ  ؛من خطورة المجرمين

 .87تحقيق العدالة والردع العام

                                                      
 .٢٨٧ -٢٨٥صفحة  ،مرجع سابق ، (٢٠٠٧) ، الستار،عبدفوزية  86
 .٨٠مرجع سابق، صفحة  ، (٢٠٢٢) ،محمد الهيتي 87
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د جميع الوجهات السابقة بتجميع المزايا الخاصة المذهب التوفيقي الذي وحّ  ٨٩١٨ظهر في عام  ؛خيرًاأو 

وقد خرج تحت اسم " الاتحاد الدولي للقانون  ،نه المذهب العلمي العمليأصف بوقد وُ  ،بهم وتجنب العيوب

دي و الهولن Van hamel فان هامل :وهم ،على يد كبار الفلاسفة والمفكرين "الجنائي أو قانون العقوبات

لا مفر  هنأيد أوالذي بدوره  لمانيالأ Franz von lisztالبلجيكي وفون ليست Adolf prinsادولف برنس 

وذلك عن  ،يدها المذهب التقليدي كنوع من أنواع تحقيق المنفعة الاجتماعيةأي ظهر بها و تمن العقوبة ال

همال اقتصاص الحقوق إ عدم لعدالة و لى تحقيق اإ ،بالإضافة .طريق مكافحة الجرائم وعدم السماح بتكرارها

سمح و  ،التدابير الاحترازية الواردة في المدرسة الوضعية يضًا قام بضمّ أنه ألا إ .لما لذلك من مخاطر

فيه تطبيق التدابير  يتمّ  امتناسقً  انظامً  أا أنشممّ  ؛جرامية لبعض المجرمينبتطبيقها لمكافحة الخطورة الإ

 .88وذلك في ظل مراعاة ظروف المحكوم عليه ،بة على أداء دورهاالعقو  تفي حال عجز  ،الاحترازية

الانتهاء إلى أغراض  تمّ  ،اثمانية عشر قرنً  يلةط والتطويرات عبر مرور العقوبة بالعديد من التصنيفاتو 

وترتبط  .ثم الردع الخاص ،ثم تحقيق العدالة ،ها الردع العامأنوقيل ب ،ن تتواجد في العقوبةأيجب  دةحدّ مُ 

وبرأينا الخاص نحن نراها تسقط جميعها في العقوبة المقررة  ،ببعضها البعض اوثيقً  االأغراض ارتباطً هذه 

فهو  ؛ما غرض تحقيق العدالةأ ،ى بالأغراض المنفعيةسمّ يُ  الردع بنوعيه نّ أوقيل ب .للشروع في الانتحار

 :تيكالآ ،الأغراض لى هذهإنتطرق س وعليه .خلاقيأغرض معنوي أو 

  لردع الخاصا ولًا:أ

مما  ؛ن تتميز بطابع علاجي لذات الجانيأويجب  ،مدى تأثير العقوبة على المتهم ،بهذا الغرض قصديُ  

لى تغيير إردي يرشد الجاني نه يمتاز بطابع فأمما يعني  ،أخرى  ةله لا يعاود ارتكاب نفس الفعل مر يجع

 .المستقبل عناصر شخصيته بشكل يحول دون تكراره لنفس الفعل أو الجريمة في

                                                      
 .٣٠٠ -٢٩٩صفحة  ،مرجع سابق ، (٢٠٠٧) ،الستارعبدفوزية  88
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استئصال  فيه يتمّ  ذيالإقصائي ال هو الردع الخاص أشدها ؛للردع تدرجاتوتتوجب الإشارة، إلى أنّ  

 ؛و الحبس المؤبدأمثل الإعدام  ،في العقوبات الجسيمة ذلك ، ويتجسّدالمجرم واستبعاده كليًا من المجتمع

يكون في جرائم خطيرة كما  .ي في المستقبلجرامي للجانجرامية والنشاط الإلك لضمان تجميد الخطورة الإوذ

ور تأهيلهم الذي لا يتص ،ومع الجناةخل ذلك في تناسب العقوبة مع الجريمة ألا إو  ،جدًا تستحق هذه العقوبة

 وفقدان أمل إمكانية انخراطهم في المجتمع. ،من واقع سجلاتهم الجنائية

 ،ويكون في الجرائم البسيطة غير الجسيمة ،نذاري تتمثل في الردع الخاص الإ ،كما للردع درجات أخف

 .في حياته ةبل تكون هذه الأفعال عارض ،ي يكون فيها سجل الجاني الجنائي غير حافل بالسوابقتوال

 .89والغرامة المالية البسيطة ،قصيرة الأمدالنذاري في عقوبات الحبس ويتجسد الردع الخاص الإ

ق هذا الغرض فسيعاود الحبس أو الغرامة لن تحق نّ إف ،نتحاربالنسبة إلى جريمة الشروع في الا هنّ أ لاّ إ 

الذي دفعه للقيام بهذا  أو حتى الظرف المادي أو الحياتي ما دام الدافع النفسي والعاطفي ة،الجاني الكر 

 مما يجعل تقديم الدعم النفسي والصحي له ومحاولة ،عليه اومهيمنً  اما زال قائمً  ؛الفعل في المقام الأول

والتخلص من  حالة بشكل فردي بوضع خطة استراتيجية محكمة لكلّ  مرعلاج الأو  سبابدوافع والأفهم ال

 على من يشرع في الانتحار.هذه العقوبة  تنفيذب القياممن  أجدر ؛تلك الدوافع

بالتالي  ،نخفضة الدخلمُ ال٪ من حالات الانتحار تقع في البلدان ٧٥,٥  نسبةنّ أ الجدير بالذكر أيضًا،و 

أخرى عن طريق إيقاع الغرامة  ةالشخص ومنعه من القيام بالفعل مر مكن علاج مشكلة مالية لدى كيف ي

 .90يزيد من سوء الوضع ولا يعالجه الأمر هذا نّ أفنحن نرى  ؟عليه

على نص تجريم  اماراتي مؤخرً ى التعديل الذي قام به المشرع الإعل ،ن نثني في هذا الخصوصأويسرنا 

 لاّ إ-ونحن نختلف مع هذا التوجه-م الفعل جرّ نه ما زال يُ أعلى الرغم من  أنه حيث ،الشروع في الانتحار

                                                      
 ،الطبعة الأولى ،٢٠١٣،مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية ،العقاب -علم الاجرام والعقاب الكتاب الثاني ،يوسف حسن  89

 . ١٣٥ – ١٣٣صفحة
 .١٨(، مرجع سابق، الصفحة ٢٠١٤منظمة الصحة العالمية) 90



62 
 

:" ويجوز للمحكمة إيداع الجاني في مأوى علاجي بدلًا من أنه في المادة نص على اجديدً  انه أضاف بندً أ

توافرت متى ما  ،عطى للقاضي سلطة تقديريةأ نه أونلاحظ  .الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة..."

خطوة  عدّ ا يُ ممّ  ؛بدلًا من معاقبته ،الجاني في المشفى للعلاج إيداعن يسمح ببأيح له ذلك الضوابط التي تت

ا يحقق معه ممّ  ؛تأهيل الجاني وعلاجه حيث يتمّ  ،نحو تحقيق هذا الغرض من أغراض العقوبة امهمة جدً 

 .91خرى أمان عدم تكرار المتهم للفعل مره الردع الخاص وض

ة ميسوري في الولايات المتحدة ولايبحصائيات نُشرت عن دراسة أجريت في إدارة الإصلاحية إفق و و 

٪ ٦٦هناك ما يقدر بنسبة  نّ إبل  ة،د الانتحار في السجون ليست منخفضعداأ  تم تأكيد أنّ  ،مريكيةالأ

 ،ي سجل الجانيجود محاولات سابقة للانتحار فلى وُ إ ،ذلك بالإضافة .عربوا عن أفكار انتحارية بالفعلأ 

٪ من حالات ٥٠ نّ ألى إشارت الدراسة أحيث  ،لتكرار هذا الفعل في المؤسسة العقابية ةكثر عرضأيجعله 

لحبس أو لذا كيف يمكن ل .92الانتحار المرصودة في السجون يكون لدى القائمين فيها سوابق انتحارية

المؤسسات  نّ أبينما يتضح لنا  ؟ريمتهلغرامة المالية تحقيق الردع الخاص وضمان عدم تكرار الجاني لجل

 من غيره من الجناة ةكثر عرضأالشخص الشارع بالانتحار سابقًا  بل ويكون  ،العقابية يكثر بها الانتحار

 .لارتكاب نفس الفعل في المؤسسة العقابية

 الردع العام  :اثانيً 

وذلك عن طريق إيقاع  ،اثلةجرائم مم حول الفكرة الوقائية للمجتمع من وقوع أيّ  ،يتمحور هذا الغرض

فراد المجتمع بهذا أريق اتعاض وذلك عن ط ،العقوبة على الجاني كأداة تصدي للعوامل التي تدفع للجرم

 اثرً أحيث تكون العقوبة لها  ،للكافة للاتعاظ اموجهً  انذارً إواعتبار العقوبة  ،الجاني وعدم تكرارهم للحادثة

                                                      
 . ١٩٨٧لسنة  ٣بتعديل احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ١٥مرسوم بقانون اتحادي رقم  91

92 Daniel, A. E., & Fleming, J. (2005). Serious suicide attempts in a state corrrectional system and 
strategies to prevent suicide. Journal of Psychiatry & Law, 33(2), 229.  
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يضعف بوادر الشر فالعقوبة هي الأداة التي تمنع تحول الجرم نفسي تهديدي رادع يقوي بوادر الخير و 

 .93الكامن في النفوس الى جرم فعلي ملموس في مجتمعاتنا

ن يضع في الحسبان عقوبة مالية أو عقوبة افمن زهد بحياته كيف له  ،غير متوفر ايضً أمر ن هذا الأأ لاّ إ 

عداد حالات الانتحار حول أ تي تتزايد كل يوم في م الضخمة الإلى الأرقا ،ذلك بالإضافة .واقعة على حريته

 ٢٩إلى  ١٥في مجال الفئة العمرية ما بين  ابب الرئيسي الثاني للوفاة عالميً حيث يصنف بأنه الس ،العالم

 عداد الانتحار التي تمّ أ مقارنة  تتم-ذلك على مستوى محلي ومن أجل قِياس-وعِلاوة على ذلك .94سنة

حدثت في دولة قطر  ٢٠١٢في عام  هوالتي رصدت بأنّ  ،مة الصحة العالميةعن طريق تقارير منظنشرها 

رصد  تمّ  ٢٠١٩في عام  هنأنت بيّ  ،حدث لهاأفي تقرير  جاء كما .95حالة انتحار من كلا الجنسين ٩٥

تلك الأرقام قد لا تكون بالدقة  أنّ  ، إلىويجدر الإشارة .96حالة انتحار في دولة قطر من كلا الجنسين ١٦٥

 ،في تجميع بيانات خاصة بظاهرة الانتحار-ليس فقط محلي بل دولي- اهناك ضعف نّ أحيث  ،تصورةالمُ 

العقوبة لا  نّ أ ؛عطي دلالة واضحةفذلك ي ،وفقًا لزيادة عدد الحالات خلال السنين وعدم انخفاضها أنه لاّ إ

 ق غرض الردع العام المرجو منها.حقّ تُ 

 ،قمت به كباحثة في كلية القانون بجامعة قطر الأطروحةفي هذه  لإدراجهعداده إ  تمّ ومن خلال استبيان  

العقوبة  ترى بأنّ  ،عينة ٣٤٨٪ من العينة التي شملها الاستبيان والمتألفة من ٦٦,٤التوصل لنتيجة بأن  تمّ 

وهذا  } أنظر الملحق "أ" { للمقبلين على هذا الفعل في المستقبل الا تمثل رادعً  ،المتمثلة بالغرامة أو الحبس

وهي -أما من يزهق حياته .يعتدي بالضرب على الغير أن حيث قد يخشى على حريته من ،أمر طبيعي

 وهو الحق في الحرية أو غرامة مادية.  ؛قلأبالأضرار فيما هو ردعه  هل يتمّ -سماهاأأقدس الحقوق و 

                                                      
عمران محمد، أغراض العقوبة والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها في النظام العقابي الإسلامي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية:  93

 . ٨٤الصفحة ،٢٠٢١، ١٤، المجلد٢لجلفة، العددجامعة زيان عاشور ا
 .٩٨٣صفحة  ،مرجع سابق ، (٢٠١٩) ،محمد الهيتي 94
 .٨٧صفحة ،(، مرجع سابق٢٠١٤منظمة الصحة العالمية ) 95
 .٢١صفحة  ،(، مرجع سابق٢٠٢١منظمة الصحة العالمية )  96
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 تحقيق العدالة :ثالثًا

رضاء المجتمع عن طريق إيقاع هذه العقوبة إو  ،ةويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريم 

 .نفي لهاو الجريمة عدوان على العدالة  نّ أحيث  ،واقتصاص حق المجني عليه من الجاني وجبر ضرره

 ،من جديد بعد العدوان عليها هي نفي لهذا النفي لترسيخ مبدأ العدالة ،فالعقوبة المفروضة في هذا الحال

وجانب  .و يحرم منهاأ ،من حقوق المجني عليه ينتهك فيه حقّ  ،ظالم جانب :نيجانب للجريمةن أحيث 

بتطبيق العقوبة  أنه حيث ،فراد المجتمعأ لدىلشعور العام في العدالة الراسخ على ا الاعتداءيتمثل في  ،خرآ

لى المجتمع ع اهمال الفعل الذي يشكل خطرً إ لى عدم إ ،بالإضافةهذا  .خلاق في المجتمعالأ ةصيان يتمّ 

 .97سلطات والقانون هيبتهم واحترامهملى فقد الإالذي بدوره قد يؤدي و 

حيث تجتمع صفة  ا،استثنائي فالفعل هنا يمثل فعلا ،مر مختلف في حالة الشروع في الانتحارن الأألا إ

فراد أمن  خرآ فردفالضرر هنا لم يقع على  .وهو المنتحر ؛المجني عليه وصفة الجاني في شخص واحد

فهل فعلًا إيقاع عقوبة الغرامة أو الحبس على شخص  :ما وقع على نفس شخص الجانينّ إو  ،المجتمع

 منتحر سوف تحقق الرضى للمجتمع والعدالة؟ 

فراد كما تعتدي عليه بقية الجرائم دي على مفهوم العدالة في نفوس الأهل هذا الفعل يعت :والسؤال الأهم بل

على  وأثرهاخيرة فرق كبير بمدى وحشية الجرائم الأ هناكن أحيث  ؟كجريمة القتل والاعتداء والاغتصاب

لا يوجد هناك  أنّه حيث ،ما يتواجد بجريمة الشروع في الانتحاروفي ،النفس وتهديدها لمصالح في المجتمع

 .خلال بالتوازن إ

ق فرض الحبس والغرامة لا يحق نّ ألا إ لها، ونحن نتفهم رغبة المشرع في حماية الحق في الحياة وصونه 

 دلالة واضحة وصريحة على فشل هذه العقوبة في أداء دورها. هوهذ ؛في الأرقام افعليً  نزولاً 

                                                      
 .١٣٠صفحة ،مرجع سابق ، (٢٠١٣) ،يوسف حسن  97
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وبالفعل  .قمنا بطرح تساؤل عن مدى الرضى نحو هذه العقوبة ،المذكور أعلاه الاستبيانومن خلال نفس 

٪ ب  لا ٥٠,٣ابت جأقوبة لا تحقق الرضى للأفراد حيث هذه الع غلب بأنّ كان التوجه الأ ،كما هو متوقع

  إيقاع هذه العقوبة لا تحقق الرضى لهم. نّ أبمعنى 

 ،يمي للشروع في الانتحارناقشة المسلك التجر مُ خِتامًا، نقول إنّ هذا المبحث توجّهت غايته الرئيسيّة إلى 

رار وعند إق المفروضة، ذلك أنه مدى صحة العقوبة اقشن كما أنّه .ذلك الفعل جريمة ن يعدّ أمة ءومدى ملا

لا أداة  ،لتحقيق العدالة ن تتوافر فيها عناصر وأغراض العقوبة بشكل يجعل منها أداةً أيجب  ،عقوبة أيّ 

. وقد قادنا البحث والدراسة إلى تحقيق مشروع إجابة عن مُختلف التساؤلات التي بطش وانتقام من المتهم

 أثرناها.

 نسأل الله التوفيق والسداد                                                                         
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 الخاتمة

 لهامة العقاب ءلاومدى مُ  ،لى تعريف القارئ بجريمة الشروع في الانتحارإ هدف هذا البحث بشكل أساسيّ  

هذه  نّ أن نرى وبوضوح أنستطيع  ؛شكلة بدقةوتحديد المُ  ،هذه الموضوع وتحليله بعد عرضِ و  .من عدمه

غير مجرم  للشروع فيهابداية من كون الفعل الأصلي  ،السليمة قد العديد من الأسس القانونيةتتف الجريمة

رة لجريمة الشروع قرّ العقوبة المُ  نّ ألى إ ،بالإضافة هذا .98تى بنص صريح في القانون أأساسي وهو شرط 

 تتوافر فيها العناصر حيث لا ،من عدة نواحي كما طرحنا تتهالك الأسس الصحيحة فيهافي الانتحار عقوبة 

يلام الجاني إليس فقط ب معه سبّ ا يُ ممّ  ،ا أهدرهممّ  قلّ أ ء  يلام الشخص بشيإ فكيف يتمّ  ،الصحيحة للعقوبة

اسب يضًا يضرب أسس تنأبل ، والذي يتميز بصفة ازدواجية كونه المجني عليه والجاني في آن واحد

 .بدورهِ من عناصر العقوبة  دُّ العقوبة مع الجريمة والذي يع

في الردع  المتمثلة ؛من عناصر العقوبة االعناصر المهمة جدً  أحد أغراض العقوبة والتي تعدّ  كما تسقط

ن لنا وجود تبيّ  ،البحث والتقصي عن هذه الموضع وبعدَ  .وتحقيق العدالة الاجتماعية ،بنوعيه الخاص والعام

ق حقّ العقوبة لا تُ  ههذ نّ أوجهة نظرنا نرى  ومن .جميع أغراض عقوبة الشروع في الانتحار ارقام تنهض فيهأ

 بالتالي لماذا ما زالت تطبق؟  ؛غرض من أغراض العقوبة أيّ 

م حرّ مُ هو و  ،د المجتمعهدّ بل هو فعل خاطئ يُ  الصحيح،ليس بالفعل  بأنّه-نعي بل-خيرًا، نحن نعلم أو 

 ،ة واضحة عن هذه الإشكاليةهدفنا إيصال صور  إنّ  بل ،وهدفنا ليس سلب سلطة العقاب من الدول .شرعًا

لذا نطرح  .ق الغرض منهاحقّ كونها لا تُ  ،تفقد صفتها كعقوبة جنائية ؛الطريقة الحالية للتعامل بها وبيان أنّ 

الحياة  وحفظ حقّ  ،على التقليل منها ساعدُ يُ  بشكل   ،للتعامل مع هذه الإشكالية ةبديل في التوصيات حلولا

 يانته.لأفراد المجتمع وصِ 

                                                      
 .٢٨مرجع سابق، مادة  قانون العقوبات القطري، 98
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 البحث: ، في هذاالتوصل إليها التي تمّ  لنتائجاومن 

 شخص واحد. في الجاني والمجني عليهالأول يجتمع فيه صفة  أنّ  ذلك ،يختلف الانتحار عن القتل -

المشرع الاماراتي  ،أولها :دةهات عِ طرحنا توجّ حيث  ،اختلفت التشريعات في تجريم الشروع في الانتحار -

من المشرع الفرنسي  ر كلّ قرّ -من ذلك وعلى النقيض-بينما  .ذا الفعللى تجريم هإ لذان ذهبَاوالهندي ال

ذكر العديد من  حيث تمّ  ه،هملالم يُ  انهمأ لاّ إالفعل  رغم كونهما لم يُجرّماو  ،والياباني عدم تجريم الفعل

 ات كان لها دورهذه المبادر  حصائيات اليابان بأنّ إأكدت قد و  ،بادرات التي قامت بها هذه الدولالمُ 

 مستور بها. أدنىعداد الانتحار في اليابان الى أ فعال في خفض 

 لاّ إ ،يذهب إلى عدم تجريم الشروع في الانتحار ،التوجه العالمي الحديث تجاه هذه الظاهرة نّ ألاحظ نُ  -

 هذا الأمر، راجِعٌ أساسًا نّ أنعتقد . و عظم الدول العربية الإسلاميةبالتجريم من قبل مُ  اكهناك تمسّ  نّ أ

 .م في الشريعة الاسلاميةحرّ مُ  ، هو فعلٌ فعل الانتحار أنّ  إلى

عاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد حيث يُ  ،ف المشرع القطري الشروع في الانتحار من قبيل الجنحصنّ يُ  -

 .لاف ريال قطري آثلاثة والغرامة التي لا تزيد عن  أشهرعن ستة 

ا يجعلها عقوبة لا أساس ممّ  ؛غراضهاأ لعقوبة و ي الانتحار معظم عناصر الا تتوافر في عقوبة الشروع ف -

 ق الغاية والهدف المُفترض تحقيقه من العقوبة الجنائية.حقّ ولا تُ  ،لها

عقوبة الغرامة ذلك أنّ  مرة أخرى، فسيكرر القائم بالانتحار الفعل ا،ما دام العامل النفسي والعاطفي قائمً  -

في الحبس عداد الانتحار أ  بأنّ  ،طروحةفي الأل وأكدت دراسات تم تضمينها ب .تمنعهو الحبس لن أ

 .كان للمرء سوابق انتحارية ما إذا في حال ،كثرأتكون 

و أيقع على أمواله  تهديد   أيّ  حياته لن يخشى منفي من يزهد  نّ لأ ،ق العقوبة الردع العامحقّ لا تُ  -

حار في دولة قطر في زيادة عداد الانتأ ستوى مُ  نّ أحيث  ،أثبتت تقارير الصحة العالمية ذلكقد و  .حريته

 .بشكل دائم
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حيث  ،ا في هذا الفعل من صفة استثنائيةممّ  ؛ق رضاء المجتمعحقّ لا يُ  ،إيقاع عقوبة على المنتحرإنّ  -

داء على و اعتأ ،فراد المجتمعأعلى  ضرر   أيّ  ولا يقع .شخص واحد والجاني والمجني عليه ه نّ أ

 .فرادشعور العدالة في أنفس الأ

. وعليه، فإنّ مجرّ مُ الشروع فيه  نّ أ لاّ إ ،جريمة عدّ لا يُ  ،هو الانتحار ؛الفعل الأصلي نّ أمن على الرغم  -

 .ا يجعل الجريمة تفقد العديد من الأسس القانونية الصحيحةممّ  ؛لا أساسب هذا الأمر يجعل التجريم

 لاّ إ ،من ذلك ةتشريعات فعلي ؛وثقت سوابق ومواقف وقد ،الموت في صدد الانتحار يدفع البعض بحقِّ  -

 س. قدّ مُ  مساس بحقّ  الو  ،الإسلامية تناشريعو خالفة لعقيدتنا لما فيه من مُ  ،ننا لا نتفق مع هذا التوجهأ

 التوصيات

 و تعديل النص ألغاء إولًا: أ

جرم لفعل الشروع لغاء النص المُ إ يه ؛توصيتنا الرئيسية نّ أنرى  ،من خلال دراسة الموضوع والبحث فيه

 ،بالإضافة . هذاو محقق لغرضهأتجعل العقاب عليه غير سديد  ،لما فيه من ثغرات قانونية في الانتحار

 ،لعقابإلى الا يحتاج  فإنّه بالتالي ؛شخص مريض هو مانّ إو  ا،الشخص هنا ليس متهمً  نّ أإلى ضرورة بيان 

. شخص مريضفلا عقل ولا منطق يقبل بتطبيق عقوبة على  ،يد العون والعلاج هو في حاجة إلى نماإو 

الوارد بقانون العقوبات القطري لتجريم  نقترح تعديل النص القانوني ،في حال استمرار تنفيذ العقوبة أنه كما

 تي:الآك 99الشروع في الانتحار

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين )

عادة كما يجوز  في الانتحار، بأن أتى فعلًا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاةالعقوبتين، كل من شرع 

                                                      
 .٣٠٤قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة 99
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على ان يكون هناك فحص طبي  للمحكمة ان تقرر إيداع المتهم في مأوى علاجي بدل العقوبة المقررة

 .الزامي على كل من يحال للمحكمة بهذه التهمة(

يعانون من هم و  ،محكمة بتهمة الشروع في الانتحارحالين للللمُ  بديل   وضع حلّ  ب قترححيث يقوم النص المُ 

نها تفقد العديد من أحيث  ،نه لا يجعل العقوبة والجريمة صحيحةأ لاّ إ ،ضغوطات شديدة مراض نفسية أوأ

 الأسس القانونية الصحيحة.

 شارع في الانتحار: إعادة تأهيل الثانيًا

يقوم  ،للأشخاص الذين يشرعون في الانتحار ةهيليأو برامج تأ ،جباريةإنصح بالقيام بتبني برامج علاجية ن

 ،أي ليس كعقوبة ؛وضع خطة تفصيلية من جهة غير عقابية حيث يتمّ  ،على أسس علاجية وتوعوية ودينية

وتقوية الوازع  ،وتعزيز وعيه تجاه هذه الظاهرة ،علاجه فيها بل كخدمة مجتمعية للشارع في الانتحار يتمّ 

 .الشخص ذات من مُجدّدًا قوع هذا الفعلوُ  دورهب منعي اممّ  ،الديني لديه

القضائي كما ذكرنا سابقًا في قانون الصحة النفسية القطري الا أن  الإيداعفكرة حيث على الرغم من ورود 

بل حتى عرض المتهم وفحصه على النيابة أو المحكمة مما يسمح  الإيداعالقانون علق قرار ليس فقط 

مما يتعارض مع غايتنا التي تتجلى في وضع الخطة ه على مختص للقاضي حبس المنتحر دون عرض

 لها. إضافةالعلاجية الاجبارية كبديل أساسي للعقوبة وليس 

 : تعزيز قاعدة البياناتثالثًا

شارت أنها وكما أحيث  ،الانتحار ةنات وتتبعها في دولة قطر عن ظاهر ساند تعزيز تجميع البياشجع ونُ نُ 

على  وبناءً  ،رتبطة بالواقعحكمة ودقيقة مُ الخطوة الأولى لوضع استراتيجية مُ  عدّ تُ  100منظمة الصحة العالمية

 نهاء هذه الظاهرة.لإبل و  لحلّ  ،ةيرقام حالات حقيقأ

                                                      
 ٢٠٢٣أغسطس لعام  ٢٨النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة العالمية بعنوان " الانتحار" الصادرة بتاريخ   100
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والذي يعمل  ،بدوره مرصد الانتحار ئنشيُ  االذي أنشأ قانون ،مكن للمشرع اتباع خطى المشرع الفرنسيويُ 

ا يعطي للدولة نظرة على هذه الإشكالية ومدى ممّ  ،تابعتهاها ومُ بشكل أساسي على تجميع البيانات ورصد

واعتبار بيانات حالات  .أو الحلول المتبناة مستقبلًا  ،بل ومدى فعالية العقوبة المفروضة من قبلها ،خطورتها

  و جرائم بسيطة.أوليست مجرد حوادث عابرة  ،تعلقة بالصحة العامةبيانات مُ  ، هيالشروع في الانتحار

 : تعزيز الوعي بعًارا

رضة وكيفية التعامل مع من هم عُ  ،لى نشر الوعي الثقافي عن هذه الظاهرة في المجتمعإلحة نرى ضرورة مُ 

 في مجتمع واع   ذلك أنه .والتقليل من الحالات المرصودة لهذه الظاهرة ،من أنواع الوقاية كنوع   ،للانتحار

ب قيامه بهذا وتجنّ  ،ون من السهل احتواء هذا الشخصسوف يك ،فرادعراضها على الأأ بهذه الإشكالية و 

 الفعل.

وتؤدي في نهاية المطاف  ،فراد معرفة الاضطرابات الذي قد تصيبهمكما سوف يكون من السهل على الأ

المجتمع بخطورة تلك  زيادة وعيو  ،وصمة العار عن العلاج النفسي بدوره يُزيل اممّ  ؛محاولات الانتحار إلى

 .ز من الردع العامعزّ والذي بدوره سوف يُ  ،مراض النفسيةالأو أالاضطرابات 

مُتمحورة  جميع الاقتراحات كانت نّ ألاحظ نُ  ،عدّ المُ  حيث ووفق للإجابات المرصودة من خلال الاستبيان 

 .دورات تثقيفية تُطرح في الأنظمة التعليمية في الدولةإدراج و  ،عداد وتجهيز مراكز تأهيل لهذه الفئةإ  حول

ظاهرة الانتحار ب الوعي ضاعفلى مستوى الدولة تُ نشاطات عو أ ،عداد حملات توعويةإ لى إ  بالإضافةهذا 

 .والشروع فيه

خصائي نفسي في المؤسسات التعليمية والعملية إي وضع وتبنّ  ،التعزيز من الرعاية النفسية ؛وصي وبشدةنُ 

بالاهتمام بمشاكل المراهقين يقوم بدوره  أين ،في المدارس إخصائي نفسي وضع ،مثال على ذلككو  .الحكومية

. هذا عِلاوة على ي يخوضونهاتبسبب حساسية المرحلة ال ،أكثر عرضة للانتحار من غيرهم باعتبارهم هم
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الطلاب  ، وتحديدِ احتياجاتعراض قد تظهر على الطالبأ  رصد أيّ و  دوره في مُراقبة هذهِ الفئة وإرشادها،

 بتحذير أولياء الأمور. القِيامو 
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 قائمة المصادر والمراجع

 ن الكريمآالقر  –

 :يةبالعر باللغة أوًل: المراجع 

 الكتب .1

المجموعة  ،الطبعة الأولى ،الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية ،أحمد سرور –
 . ١٩٩٥ ،مصر ،العلمية للطباعة والنشر والتوزيع

عي وجرائم الإجهاض في ضوء التشريعات القتل والجرح والضرب والدفاع الشر  ، مونس أحمد –
 . ٢٠١٣ ،مصر ،دار الفكر والقانون  ،الجنائية لدول مجلس التعاون الخليجي

 ،كلية الحقوق  ،شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والعقوبة ،أشرف الدين  –
 . ٢٠٠٩ ،مصر ،جامعة بنها

 . ٢٠١٨عة قطر، كلية القانون، قطر، جام ، علم الاجرام والعقاب،واخرون  اياد هارون  –
، المركز القومي للإصدارات القانونية ،العقاب-الاجرام والعقاب الكتاب الثاني علم ،حسن يوسف –

 الطبعة الأولى.  ،٢٠١٣، مصر
 . ٢٠١١الهيئة العامة السورية للكتاب، سوريا  ،الطبعة الأولى ،الانتحار ،دوركايم إميل –
العدوان -العدوان على أمن الدولة الداخلي –خاص في قانون العقوبات القسم ال ، بهنام رمسيس –

 . ١٩٨٢،مصر ،منشأة معارف بالإسكندرية ،موالهمعلى الناس في أشخاصهم وا
 ،نظرية الجزاء –شرح قانون العقوبات القطري القسم العام نظرية الجريمة  ،واخرون  بشير زغلول –

 . ٢٠١٧قطر.  ،جامعة قطر –كلية القانون 
 .٥٧٧٨، كتاب الطب، حديث رقم ١٤٠، ٨/١٣٩حيح البخاري، ص –
شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم العدوان على المصلحة  ،علي القهوجي، ، فتوح الشاذلي –

  .٢٠٠٣ ،مصر ،دار المطبوعات الجامعية ،العمومية وجرائم العدوان على الإنسان والمال
 ،مصر ،دار المطبوعات الجامعية، اص والأموالجرائم الاعتداء على الأشخ ،فتوح الشاذلي  –

٢٠٠٢. 
دار مصر  ،الطبعة الثالثة ،شرح قانون العقوبات القسم العام وفقًا لأحدث التعديلات ،فوزية الستار  –

 . ٢٠٢٢للنشر والتوزيع، مصر، 
  .٢٠٠٧،مصر، دار مطبوعات الجامعية ،مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب ، فوزية الستار –
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دار النهضة  ،الطبعة الأولى ،أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ،محمد طه –
 . ٢٠٠٥ ،مصر ،العربية

 . ٢٠٢٢الوجيز في علم العقاب، دار الكتب والدراسات العربية، البحرين،  ،محمد الهيتي  –
 ،ضة العربيةدار النه ،شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة ،حسني محمود  –

 . ١٩٦٢ ،مصر
 . ، الطبعة الثانية١٩٧٣ ،مصر ،دار النهضة العربية ،علم العقاب ،حسني محمود  –

 
 :العلميةوالرسائل الأبحاث  .2

مجلة الكلية  ،العدول الاختياري عن اتمام الجريمة في الشريعة والقانون  ،أنسام سمير طاهر –
 . ١١٠-٨٩ .٢٠٢٣ ،٢مجلد ،٧٠العدد ،الاسلامية الجامعة، العراق

الوطنية، ثناء غباري ، الشروع في الجريمة " دراسة فقهية مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح  –
 .٢٠١٨فلسطين، 

رأفت العوضي، الأثر المترتب على الشروع في الانتحار وبيان احكامه من منظور الشريعة والقانون،  –
   سطين.في جامعة النجاح الوطنية، فل كلية الشريعة

 .٢٠١١ ،الطبعة الأولى ،الخلاصة في أحكام الانتحار ، الشحود علي –
أغراض العقوبة والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها في النظام العقابي الإسلامي،  عمران محمد، –

 .٢٠٢١، ١٤، المجلد٢فة، العددمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية: جامعة زيان عاشور الجل
مجلة أبحاث  ،ي لاتجاهات ظاهرة الانتحار في بلدية مصراتهالتحليل الجغراف ، الاسطىمحمد  –

 . ٢٠٢٣ليبيا  ،بكلية الآداب جامعة سرت
نطاق المواجهة الجنائية للانتحار دراسة تأصيلية تحليلية في التشريع البحريني  ، الهيتي محمد –

 .٢٠١٩. ٤٣مجلس النشر العلمي، العدد الثلاثون، مجلد  –جامعة الكويت  ،والمقارن 
 

 لقوانين ا .3

 . ٣٥، مادة ٢٠٠٤دستور الدائم لدولة قطر،  –
المادة الثانية، تجدونه على الرابط ادناه:  ،١٩٦١الإنجليزي لسنة  Suicide Actقانون  –

10/60-https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9  
وتعديلاتها، تجدونه  ٣٣٥بإصدار قانون العقوبات، المادة  ١٩٨٧( لسنة ٣حادي رقم )قانون ات –

 دناه:أعلى الرابط 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60
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 https://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/UAE/Doc02.pdf  

 . ٥٧ ، المادة٢٠١٨-٩-٣الصادر بتاريخ  ٢٠١٨ت الجنائية الفرنسي لسنة قانون الإجراءا –

 . ٢٨، المادة ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون العقوبات القطري رقم  –
 . ٣٠٤(، المادة٢٠٠٤( لسنة )١١قانون العقوبات القطري، رقم ) –
 . ٢٦/٣/١٩٧٠، نشر في ١٩٧٠لسنة  ١قانون العقوبات، دولة الامارات العربية المتحدة، رقم  –
 ، تجدونه على الرابط ادناه:١١٥، المادة ٢٠١٧قانون رعاية الصحة النفسية الهندي لعام  –
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بفتح باب التوقيع والتصديق على  ١٩٨٤ديسمبر  ١٠المؤرخ في  ٣٩/٤٦ة رقم قرار الجمعية العام –
 المعاهدة. 

بتعديل احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون  ٢٠٢٠لسنة  ١٥مرسوم بقانون اتحادي رقم  –
 . ١٩٨٧لسنة  ٣الاتحادي رقم 

 . ٣٨٦،٣٠لمادة بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، ا ٢٠٢١لسنة  ٣١مرسوم بقانون اتحادي رقم  –
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة  ٢٠٠١لسنة  ٢٧مرسوم رقم  –

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للإنسانية المهينة.
 

 القضائية الأحكام .4

جلسة  – ٢٠١٣ لسنة ٢٣٩حكم محكمة التمييز القطرية في المواد الجنائية، الطعن رقم  –
 . ٤٠ص  ١٠س ٢٠/١/٢٠١٤

 ١٨/٢/٢٠٠٨جلسة  -٢٠٠٨لسنة  ١٥حكم محكمة التمييز القطرية في المواد الجنائية، طعن رقم  –
 . ١١٧ص٤س

 . ١١٧ص  ٤س  ١٨/٢/٢٠٠٨جلسة  – ٢٠٠٨لسنة  ١٥الطعن دقم  –
 . ٢٠١٧-١٢-٢٨قضائية بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ٤٠٠٥٦٠الطعن رقم  –مجلس الدولة  –
قضائية، صادر  ١٥لسنة  ١٤٢نحادية العليا في دولة الامارات العربية، الطعن رقم المحكمة الا –

 . ٢٣/٢/١٩٩٤بتاريخ 
 . ٢٠١٨لسنة  ٧٦٠محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم  –

 
 

https://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/UAE/Doc02.pdf
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2249/1/A2017-10.pdf
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2249/1/A2017-10.pdf
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دار الفتوى، المجلس الإسلامي الأعلى في استراليا، تجدونه على الرابط ادناه:  –
https://www.darulfatwa.org.au/ar/١٥، تاريخ الزيارة  بحديدة/-نفسه-قتل-من-حديث 

 . ٢٠٢٣يوليو 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-معجم المعاني. تجدونه على الرابط ادناه:  –

ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/ :تاريخ الزيارة ،
 . ٢٠٢٣يونيو  ٣٠

أغسطس لعام  ٢٨لمنظمة الصحة العالمية بعنوان " الانتحار" الصادرة بتاريخ  النشرة الإخبارية –
room/fact-https://www.who.int/ar/news-، تجدونها على الرابط ادناه: ٢٠٢٣

sheets/detail/suicide  ٢٠٢٣أغسطس  ٢، تاريخ الزيارة . 

https://www.darulfatwa.org.au/ar/حديث-من-قتل-نفسه-بحديدة/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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 برأيك ما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع من يحاول الانتحار؟ خامسًا:
Fifth: In your opinion, what is the appropriate way to deal with someone who 

attempts suicide? 
 جوبة(الأمن  )عينة

 .العلاج النفسي -
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الخضوع للعلاج النفسي لمعرفة السبب الرئيسي والعوامل الأخرى التي ساهمت بوصول الشخص إلى  -
 .اتخاذ هذا القرار

 .خرى من خلالها، عن طريق تجريمه وعقابهأمعالجة الحادثة ولا نخلق حادثة  -
 وتثقيف كانت،مهما  للمشكلةليس حلًا  الانتحاربأن  وتثقيفهمتوعية الناس حول مخاطر الانتحار  -

 .تقبلهم لذلكالنفسيين و  الأخصائيين ىالمجتمع إلى اللجوء إل
 .الوعي الديني لدى الشباب وزيادةالقضاء على سبب الانتحار لديه  ومحاولةمعالجة الشخص نفسه  -
 النفسية ةالصحتقويه  -٢والوازع الديني  الأسريةوتقويه الروابط  الأسرية التوعيةعن طريق  الحماية -1 -

 .المسبب للانتحار بالعادةهي  التي النفسية بالأمراض والتوعية
 .عادة التأهيلإ مراكز  -
درهم وقاية خير من قنطار علاج، يجب على الجمعيات والمؤسسات الحد من هذه الظاهرة، ويأتي  -

ا او القانون مكمل وليس أساسي ورادع، ومحاول الانتحار هو شخص ضاقت به الدنيا، فإذا ما حبسن
 .السجن، فنتعامل معه بالعلاج النفسي والدينيي حتى لو ف وسينتحر،غرمنا فلن يردعه 

زهاق روحه لا إن الشخص الذي يحاول أحيث  ،جدا بسيط االتجريم في محاولة الانتحار يشكل رادع -
 ،النفسيةهو التسارع في حل المشكلة  ؛و العواقب الي تليها فقد استسلم من كل شيء. الحلأ الحياةه تهمّ 

العلامات الانتحارية بسط أفور ظهور  ايمانيإ و أ او النقص الذاتي الذي يعاني منه سواء كان معنويأ
لنفسي او المؤسسات . يجب الدعم والتشجيع في مراجعة المؤسسات الطبية للعلاج اوانقبل فوات الأ
 .نزلت عليناأدوار والواجبات التي سباب الحياة والأأالدينية لفهم 

 .الاشكالية لعدم معاودة الانتحار يح السلوك والعمل على حلّ تصح -
 .المشددة عقوبةال -
 .يمان بقلبهتقويه الإ ةعادإ  ةومحاول ،وخلوده بالنار ،الله له بعقوبةالانتحار بتذكير من يحاول  -
 .ينينفس أخصائيينمع العقوبة يتم توفير معالجات للحالات عن طريق  -
لتعامل مع لنسب فالحل الأ ،نسانر بها الإو بسبب مشاكل يمأسي لانتحار يكون رد فعل لعامل نفا -

فحبس شخص مصاب بالاكتئاب مثلًا لن  ة.ريأسو أسواء نفسية  ؛الشخص ومحاولة علاج مشكلته
 .لدرجة التفاقم المشكلةنما سوف يزيد من إو  ،يشفيه من اكتئابه

ومن ثم النظر في نوع العقوبة المستحقة  ،ومن ثم تحديد نوع العلاج ،سبابدراسة الحالة للوقوف على الأ -
 .بناءً على النتائج

 .المراقبةخرى ويكون تحت أالمحاولة مرةً  لا يعيد بأن ان يوقع تعهدً أ  -
وجود خط الانتحار في شرطه  المشاكلين لبعض ينفس طباءأ فيرتو و  ،شخاص عن الانتحارتوعية الأ -

 .الجنوبيةمثل كوريا 
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بواب تغلق في وجهه ولو كان لأكل ا لأنّ بس يزيد من رغبة الانتحار ن الحإتقديم العلاج النفسي، ف -
فضل أمن  ؛ يعدّ لمجانيتقديم العلاج النفسي ا أن يتمّ  أرى  إنيف ة،فهذه طريقة تعذيب نفسي ،محبوسا
 .مع توفير سبل الراحة ،الحلول

و تغيير أبويين ناس تر أو أين يطباء نفسأوعرضه على  ،يجاد الحلولإسباب ومحاولة ولا معرفة الأأ -
ذا اقترب إو  ،جتماعية والاقتصادية والدينيةسباب النفسية والاالأ ومناقشة .ها الشخصبالتي يعيش  البيئة

ذكار ومجالسة بقربه من الله بقراءة القرآن والأنسان ذا شعر الإإو  .الشخص من ربه هانت الدنيا في عينيه
 .حارالانت يمور عن التفكير فبعدته هذه الأأ ،الصالحين

 .لعلاجه ةنفسي ةدخاله مصحإعاقبته وفق القانون + م -
انتهاء  دالغرامة غير كافية ممكن ينتحر بع، الحبس و ج النفسي ومحاوله حل المشكلإجبارهم على العلا -

 .سجنه
ن يريد الانتحار يأبه لو كان م .لى طبيب نفسي وليس تغريمهإمن يحاول الانتحار يجب توجيهه  -

حاولات الانتحار لم اليست رادعً  والغراماتصلًا!! والعقوبات أن يفكر بالانتحار العقوبات لللغرامات و 
في حالة اكتئاب شديد شخص دخل  ،على سبيل المثال .كثرأن تسبب حالات انتحار أمكن ينما إو 

 في .محاولات الانتحار عليها غرامات مالية مثلاً  أنّ علم  ثمّ  ،بها حالته المادية التي يمرّ و بسبب ديونه 
وماذا لو نجحت محاولته وانتحر  ،سيبدأ هذا الشخص بالتخطيط لمحاولة انتحار ناجحة ،هذه الحالة

من وجهة نظري  .مات مالية بسبب محاولة الانتحارلى غراإيضًا التعرض أو  ،خوفًا من مواجهة ديونه
و أ ينفسلى رؤية طبيب إيكون هناك تشجيع وتحفيز للذهاب  نأفضل أو  ،نه حل غير مقبولأرى أ

 .ن الموضوع صعب جدًامختص لمن يحاولون الانتحار! لأ
- help them with their issues 
- The causes must be known, the problem treated, and treatment sessions 

conducted 
- Psychiatric evaluation 
- Treating not punishing. 
- Mental health facilities, therapy, talking, group sessions 
- Forced therapy for all citizens as part of a yearly or biyearly check up. As 

being emotionally stable is the most important thing which can affect the 
individual and the surrounding. 

- Medical care by mental health professionals 
- By providing the mental support that the person needs. 
- Offer them help and psychiatric support 
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- Raising awareness and understanding the impact of stigma on people with 
mental illness and breaking the stereotypes when it comes to peoples mental 
health. 

- Compassion. 

 

 تبيان:رابط الاس

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx7aOOYZThLL5d9qril7a0IpxF9
r=0HU8VFHOAktjAaroiGhmNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fl 
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